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         :مقدمة

الأوروبية و خصوصا لقد تزامن تطور المؤسّسة البرلمانية المعاصرة مع تاريخ البرلمانات 

ثالــث عشــر يطالـــب البريطانيــة و الفرنســية، فقــد بــدأ البرلمــان الإنجليــزي في مطلــع القــرن ال

الثـّورة الإنجليزيـِة كانـت  انـدلاع، و في منتصف القرن السابع عشر و بعد بحقّه في التشريع

  . 1البداية الحقّيقة للبرلمان

كتسـبها بالتـدريج، و مـع تطـور عملـه و لم تظهر سلطة البرلمـان دفعـة واحـدة و أنمّـا ا 

، فأصــبح العــالم يشـهد تحــولات للسـير في تحقّيــق الدّيمقراّطيــّة   2نشـأت الحكومــات البرلمانيـة

بالــدّور الــذي يؤديــه البرلمــان بــدء مــن احــترام  الاهتمــامالسيّاســيّة و التعدّديــّة الحزبيّــة و زاد 

 انتخابــاتنيابيــة عــن طريــق  الحقّــوق و الحريــات الأساســية وصــولا إلى تشــكيل حكومــات

  .حرةّ و نزيهة 

فأصبحت السّلطة التّشريعية تتمتع بمكانة هامة في الأنظمة السيّاسـيّة منـذ أنّ أطـيح 

غير أنهّ بسبب تزايد مهام الدّولة و ما يتطلب بعضـها مـن تـدخل سـريع  ،3بالحكم المطلق

إســناد الكثــير مــن  البرلمــاني تمء لا يمكــن للبرلمــان مواجهتهــا للمراحــل الــّتي يمــرّ �ــا ســير الأدا

  .المهام الّتي كانت حكراً على البرلمان للسّلطة التنّفيذية 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار المطبوعات الجامعية،  )النظام البرلماني، النظام الرئاسي، النظام الأدبي( مصطفى أبو زيد، مبادئ الأنظمة السياسية . د   1

  .161، ص 2009، الإسكندريةكلية الحقوق 
2  Dr. Khalil Hussein, plozpost.com/2008/02/bloz-post2605.html. Heur, 8 :55 

date 30/07/2017.  
السّلطة التّشريعية  ،1996دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  ،النظام السياسي الجزائري  ،ـ د سعيد بوشعير  3

  . 3ص ، 2013 -07ديوان المطبوعات الجامعية  ،الجزء الرابع ،و المراقبة
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و أســـند المؤسّـــس الدّســـتوري إلى البرلمـــان مهمّـــة الرقابـــة الــّـتي يمارســـها علـــى الحكومـــة 

ســواء كــان ذلــك علــى عــرض برنامجهــا أو لــدى عرضــها بيــان السيّاســة العامّــة ، و الــتي قــد 

  .الحكومة ؤوليةيترتب عنه مس

يتشــكل مــن مجلســين و همــّا ا�لــس الدســتور، فــإن البرلمــان الجزائــري وفقــا لأحكــام  و

 الاقــتراععــن طريــق  انتخابــهفــا�لس الشّــعبي الــوطني يــتم . الشّــعبي الــوطني و مجلــس الأمّــة

النســبي  الاقـتراعاعتمـد المشـرعّ طريقــة  1996و في ظـل دســتور ، 1العـام المباشـر و الســرّي

  . 2على القائمة 

كغرفـة ثانيـة بجانـب   1996أما عن مجلس الأمّة و الذي استحدث بموجـب دسـتور 

ا�لــس الشّــعبي الــوطني ، كمــا هــو معمــول بــه في كثــير مــن الأنّظمــة الدّيمقراّطيّــة فقــد كــان 

الهــدف مــن ذلــك هــو مضــاعفة مجــال التمثيــل الــوطني عــن طريــق ضــم منتخــبي الجماعــات 

، و مــــن ثم ضــــمان مســــار تشــــريعي و الشخصــــيات الوطنيــــةذلك الكفــــاءات المحليــــة و كــــ

في هذا الصـدد خـوّل الدّسـتور  ،أحسن إلى جانب استقرار مؤسسات الدّولة و استمرارها

لـرئيس مجلـس الأمّـة صـلاحية تـولي رئاســة الدّولـة في حالـة شـغور منصـب رئـيس الجمهوريــة 

  .مهورية باعتباره الرجل الثاني في الدّولة بعد رئيس الج

و ينتخــب ثلثــا أعضــائه عــن طريــق غــير المباشــر مــن طــرف أعضــاء ا�ــالس الشّــعبية 

، ويعين رئيس الجمهورية الثلـث الأخـر مـن أعضـاء مجلـس لولائياو ا�لس الشّعبي  البلدية

    الأمّـة مـن بـين الشخصـيات و الكفــاءات الوطنيـة في ا�ـالات العلميـة و الثقافيـة و المهنيــة

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من القـانون العضـوي المتعلـق يتضـ 1997مـارس  6الموافـق لــ  1417شـوال  27مـؤرخ في  07-97الأمـر  101ـ المـادة   1

  . .بنظام الانتخابات
    .07-97من الأمر رقم  101ـ المادة  2
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، و يكــون عــدد أعضــاء مجلــس الأمّــة يســاوي علــى الأكثــر  الاجتماعيــةو  الاقتصــاديةو 

  2و قـــد حـــدّدت عهدتـــه بســـت ســـنوات  ،1نصـــف عـــدد أعضـــاء ا�لـــس الشّـــعبي الـــوطني

  .يجدّد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات

هذا البرلمان المشكل مـن غـرفتين أنيطـت بـه عـدة مهـام أهمهـا التشـريع بمقتضـى المـادة 

-134-133-84-80، و كــــذلك الرقابــــة بمقتضــــى المــــواد 1996ســــتور مــــن د 98

لم تعرف  1997إلى  1989و إذا كانت الفترة من  ،1996من دستور  135-137

المســــــــار الانتخــــــــابي الــــــــذي بــــــــدأ في  إتمــــــــامتشــــــــكيل برلمــــــــان منتخــــــــب بعــــــــد أن تعــــــــذر 

تشكل  1996ل دستور ظلكنه أجهض و لم يتم دوره الثاني فإنه في  26/12/1991

 1997و كــان ذلــك ســنة  ول برلمــان وفــق الأحكــام الجديــدة الــتي جــاء �ــا هــذا الدســتورأ

مجلس الأمة  تم إنشاءو  19973جوان  05حيث انتخب ا�لس الشعبي الوطني بتاريخ 

و  1997جوان  09بتاريخ حيث أنتخب  28/11/1999بموجب تعديل دستوري لـ 

في نتــائج انتخابــات  2/97إعلانــه رقــم تم رســم النتــائج مــن طــرف ا�لــس الدســتوري في 

تم  1997ديســـمبر  27و بتـــاريخ   1997جـــوان  09عضــو �لـــس الأمـــة بتـــاريخ  96

ين مــــن طــــرف رئــــيس الجمهوريــــة بموجــــب المرســــوم ينــــالمع 48تعيــــين أعضــــاء مجلــــس الأمــــة 

   .4المتضمن تعيينهم 1997ديسمبر  27المؤرخ في  499/97الرئاسي رقم 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     .07-97من الأمر رقم  3و  2فقرة  101ـ المادة  1

     .ملفات خاصةـ   2
3  - Electoral Calendar international « élections world  élections 

www.ech_chaab.com>ملفاتخاصة>item.p1 Date 11/08/2017 Heur 9 :00 
، المتضمن تعيين أعضاء مجلس الأمة المعينـين مـن طـرف رئـيس 1997ديسمبر  27، المؤرخ في 499رسوم رئاسي رقم الم -  4

  .1997، الصادرة في سنة 86، العدد )الجريدة الرسمية( الجمهورية، 



 مقدمــــــــــــــــــــة
 

 
 

4 

و ثالثــــة  20021مــــاي  30لــــس الشــــعبي الــــوطني بتــــاريخ ثم أجريــــت انتخابــــات ا�

  .20123ماي  10، و رابعة بتاريخ 20072ماي  17بتاريخ 

لال هـذه هـا البرلمـان الجزائـري تـدفعنا إلى التسـاؤل عـن أدائـه خـعرفهذه التجربـة الـتي 

  على المستوى التشريعي و الرقابي؟ العهد التشريعية الأربع

و محاولة الوقوف على حقيقة هاختيار هذا الموضوع إلى  دفعنيو لعل السبب الذي 

ه، و لا شــك أن هــذه المهمــة صــعبة  تعترضــتيلبرلمــاني للتعــرف علــى الصــعوبات الــالعمــل ا

أعمـــال �ـــا لا تعتمـــد علـــى مـــا كتـــب في المؤلفـــات الدســـتورية و إنمـــا نحتـــاج إلى تمحـــيص لأ

  .البرلمان في عدة دورات

 ىو علــمجلــس الشــعبي الــوطني  مجلــة علــىو قـد اعتمــدت بالخصــوص في هــذا الشــأن 

  .مجلس الأمةمجلة 

كونـه لا يمكـن فهـم و من أجل دراسـة هـذا الموضـوع اعتمـدت علـى المـنهج التـاريخي  

   .يو المنهج التحليل أصل نشأ�اظاهرة دون الرجوع إلى 

  :و للوصول إلى الهدف المنشود من هذه الدراسة قسمت المذكرة إلى فصلين 

 .الأداء التشريعي للبرلمان: الفصل الأول -

  .الأداء الرقابي للبرلمان: الفصل الثاني -

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Electoral Calendar international « élections world  élections 

www.ech_chaab.com>ملفاتخاصة>item.p3. Date 11/08/2017 Heur 9 :00 
2 - Electoral Calendar international « élections world  élections 
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  للبرلمان   الأداء التشريعي  :الفصل الأول 

و كل  التّشريعية،مبرر وجود البرلمان، و منها استمد تسمية السّلطة هي سلطة التشريع 

الدساتير تقر له �ذه السّلطة بغـض النظـر عـن تطبيـق هـذا الحكـم في الواقـع، كمـا هـو الحـال 

  .، مجرد أحكام دستورية لا تجسيد لها في الممارسةالديمقراطيةفي غالبية الأنّظمة غير 

، و هــي المــادة الأولى في 1996مــن دســتور  98و في الدّســتور الجزائــري نصّــت المــادة 

يمـارس السّـلطة التّشـريعية برلمـان يتكـون مـن غـرفتين، و همـّا " باب السّلطة التّشريعية على أنهّ 

  . 1 "و التّصويت عليه ادة في إعداد القانونية و له السا�لس الشّعبي الوطني و مجلس الأمّ 

ـــه       يمـــارس البرلمـــان بغـــرفتين ســـلطة التشـــريع المتمثلـــة في إعـــداد القـــانون و التّصـــويت علي

و لكلمـة التشـريع معنيــين أولاهمـا عمليـة ســن القـوانين و اكتســا�ا قـوة الإلـزام مــن قبـل ســلطة 

شــــخاص في الأقــــوانين ملزمـــة يخضـــع لهــــا جميـــع مختصـــة بمنحهـــا الدّســــتور اختصـــاص إصـــدار 

  .الدّولة

و التشــريع �ــذا المعــنى العــام هــو مــا يعــدّ مصــدراً رسميــا للقــانون، أمــا المعــنى الثــاني فيعــني 

القواعد القانونية نفسها الـّتي تضـع السّـلطة التّشـريعية وفقـا لدسـتور الدّولـة و �ـذا المعـنى فإنـه 

   .2يفيد القانون المكتوب

  

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة 2ـ  صالح بلحاج المؤسسات السياسية و القانون الدوري في الجزائـر مـن الاسـتقلال إلى اليـوم طبعـة   1

  .271ص  2015
  . 99ص 2004المدخل إلى العلوم القانونية، دار وائل للطباعة و النشر، الطبعة السابعة، : غالب علي الدواديـ   2
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ــّـه المعـــبر الوحيـــد عـــن صـــاحب  فالبرلمـــان يملـــك كامـــل السّـــيادة في الميـــدان التشـــريعي لأن

  .1السّيادة الحقّيقية و الأصلي المتمثل في الشعب

  سنّ القوانين : المبحث الأول

هـو في شـكل  البدايـة ونعني بالعمليـة التّشـريعية مجمـوع المراحـل الـّتي يمـرّ �ـا الـنصّ منـذ 

و هـي  ،هجـل التّصـويت عليـأمـن  قـانون إلى أنّ يصـل إلى الجلسـات العامـة اقـتراحمشروع أو 

إعــداد التقــارير و أخــيرا  ،ةالبرلمانيــ داخــل اللّجــان الدراســة ،بــذلك تتضــمن المبــادرة بــالقوانين

يمارس السـلطة "بأنه  1996من دستور   98صويت عليها، و هذا ما نصت عليه المادة الت

فتين و هما ا�لس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، و له السيادة التشريعية برلمان يتكون من غر 

  .2"في إعداد القانون و التصويت عليه

ضع المؤسّس الدّستوري مجموعة من المواضيع الّتي يشرع فيها البرلمان و ينظمها و حيث 

 " 1996 مـــن الدّســـتور الجزائـــري 122المـــادة  اســـتنادا إلىبموجـــب نصـــوص تســـمى قـــوانين 

  :الآتية، و كذلك في ا�الات "البرلمان في الميادين الّتي خصصها له الدّستورع يشرّ 

    يشــرع البرلمــان في الميــادين الــتي يخصصــها لــه الدســتور"مــن الدســتور  122تــنص المــادة 

  .و كذلك في ا�الات الآتية

و حمايــة  حقــوق الأشــخاص و واجبــا�م الأساســية، لا ســيما نظــام الحريــات العموميــة -1

  .لحريات الفردية، و واجبات المواطنينا

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ديســمبر 7مــن الدّســتور، مجلــة الفكــر البرلمــاني، العــدد  120الــدور التشــريعي علــى الأمّــة علــى ضــوء المــادة : ـ  بوزيــد لزهــاري  1

   .46، ص 2004

   .1996من الدّستور الجزائري  98ـ المادة   2 
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     القواعـــد العامـــة المتعلقـــة بقـــانون الأحـــوال الشخصـــية، وحـــق الأســـرة، ولا ســـيما الـــزواج -2

  .و الطلاق، و البنوة، و الأهلية، و التركات

  .شروط استقرار الأشخاص -3

  .التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية -4

  .الأجانب القواعد العامة المتعلقة بوضعية -5

  .القواعد العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي، و إنشاء الهيئات القضائية -6

      قواعـــد قـــانون العقوبـــات، و الإجـــراءات الجزائيـــة، لا ســـيما تحديـــد الجنايـــات و الجـــنح -7

  .و العقوبات المختلفة لها، و العفو الشامل، و تسليم ا�رمين، و نظام السجون

  .للإجراءات المدنية و طرق التنفيذالقواعد العامة  -8

  .نظام الالتزامات المدنية و التجارية، و نظام الملكية -9

   .التقسيم الإقليمي للبلاد -10

  .المصادقة على المخطط الوطني -11

  .التصويت على ميزانية الدولة-12

  .ا ونسبهاإحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسه -13

  .النظام الجمركي-14

  .نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات-15

  .القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي-16

  .القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان -17

  .قابيالقواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الإجتماعي ، وممارسة الحق الن -18
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  .القواعد العامة المتعلقة بقانون البيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية-19

  .القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية-20

  .حماية التراث الثقافي والتاريخي، والمحافظة عليه-21

  .النظام العام للغابات والأراضي الرعوية-22

  .مياهالنظام العام لل -23

  .العام للمناجم والمحروقات النظام -24

  .النظام العقاري -25

  .الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي -26

  .القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلحة -27

  .إلى القطاع الخاصقواعد نقل الملكية من القطاع العام  -28

  .إنشاء فئات المؤسسات -29

  .إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقا�ا التشريفية-30

في فقر�ـــا الأولى حـــددت  122و حســـب رأي الـــدكتور ســـعيد بـــو الشـــعير بـــأن المـــادة 

يتــدخل فيــه البرلمــان للتشــريع، أمــا في الفقــرة الثانيــة فهنــاك  علــى ســبيل الحصــر الميــدان الــذي

أن الاختصــاص التشــريعي غــير محــدد حصــرا بمــا  انتهــىمجــالات متعــددة علــى ســبيل المثــال، و 

، فـإن ذلـك لا يعـني بأنـه ميـدان مطلـق، إذ أن 1996من دسـتور  122هو محددا في المادة 

في مختلــف مــواد الدســتور حصــرا ، فــنص المشــرع لا يجــوز لــه أن يتــدخل في غــير مــا حــدد لــه 
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يفيـد التقييــد لا التعمـيم، و مــن ثم فـإن مــا لم يحـد كمجــال  1996مـن دســتور  125المـادة 

    .1للقانون يدخل في ا�ال التنظيمي) أي حصرا(

ة بــالنص ر انطلاقــا مــن ذلــك نتعــرض في هــذا المبحــث إلى مطلبــين الأول يتعلــق بالمبــادو 

  .هيالثاني مناقشة النّص و التصويت علالتشريعي و المطلب 

  المبادرة بالنّص التشريعي: المطلب الأول

و يعـرف . عملية المبـادرة بالتشـريع أوّلى الإجـراءات القانونيـة لمـيلاد الـنصّ القـانوني تعتبر

ـــادرة بأ�ـــا  « Duverger »الأســـتاذ  دوفرجـــي  حـــقّ إيـــداع نـــص يتعلـّــق بقـــانون أو " المب

، و هـي بـذلك تقـدّم 2ميزانية أو لائحة مـن أجـل المناقشـة و التّصـويت عليـه مـن قبـل البرلمـان

ط  تـوفر عنصـران تر و حـتى تصـح المبـادرة بالتشـريع يشـ ،3و الأوليـة  للتشريع مادتـه الأساسـية

يـه أنّ يكـون مـن بـين الأشـخاص اللـّذين يتعلّق بصاحب المبادرة إذ يشترط ف يعنصر شخص

، و عنصـر موضـوعي إذ يجـب أنّ يكـون موضـوع الاختصـاصيخوّل لهم الدّستور ممارسة هـذا 

  .4التشريعي للبرلمان وفق لما هو مقرّر في الدّستور الاختصاصالمبادرة ضمن مجال 

و هـي الـتي  باعتبار حق المبادرة بالتشريع أول مرحلة من مراحـل إعـداد الـنّص القـانوني،

تحدد موضوعه و مضمونه، فإن الدساتير اختلفت في تحديد الجهات المخول لها ممارسـة هـذا 
                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، السلطة التشريعية و 1996سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  -  1

  .114،115، ص 2013-07المراقبة، الجزء الرابع، ديوان المطبوعات الجامعية، 
  .128، ص 2002، دار هومة، "السياسي الجزائريأساليب ممارسة السّلطة في النظام ،عبد االله بوقفة/ دمشار إليه في كتاب  - 2

كليـــة القـــانون، جامعـــة  ــــ فتيحـــة عمـــارة، ســـلطة رئـــيس الجمهوريـــة في المبـــادرة بـــالقوانين، دراســـة مقارنـــة، مجلـــة الشـــريعة و القـــانون، 3

   . . 402، ص 55، عدد 2013الإمارات العربية المتحدة، 
درة التّشـريعية البرلمانيـة و المبـادرة الحكوميـة مراجعـة لنصـوص الدّسـتورية و القـرارات، ـ محمـد عبـاس محسـن، إقـتراح القـوانين بـين المبـا 4

  . 68، ص 11، عدد 2014الغطاء الإتحادي العراقي، الأكاديمية لدراسات الاجتماعية و الإنسانية، 
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الأول و نــواب ا�لــس  مــنح هــذا الحــق للــوزير 1996نجــد الدســتور الجزائــري لســنة الحــق، ف

منــه، فالمبــادرة يتقاسمهــا الجهــاز التنفيــذي مــع  119الشــعبي الــوطني و هــذا طبقــا لــنّص المــادة 

  .السلطة التشريعية

الإجـراءات الـّتي تحكـم عمليـة المبـادرة بالتشـريع منـذ سـير الإشكالات أثنـاء  قد تطرأ و 

  .الواردة من النّواب الاقتراحاتمراحلها الأوّلى و يكون محلها أساس 

إذ يمكـن للحكومـة أنّ تـدفع بعــدم القبـول حـال إستشــعارها مخالفـة الأحكـام الدّســتورية 

  .1لإختصاص في مجال التشريع بين كل من السلطتين التّشريعية و التنّفيذيةالمنظمة لتوزيع ا

مــن  121يمكــن للحكومــة أنّ تــدفع بعــدم القبــول بنــاء علــى مــا ورد في نــص المــادة إذ 

عنــدما يتعلــّق الأمــر بــإقتراح قانونــا يكــون مضــمونه أو نتيجتــه تخفــيض المــوارد  1996دســتور 

و هنــاك مــن البــاحثين مــن يــرى أنّ هــذا الشــرط يجمــد ، العموميــة أو زيــادات النفقــات العامــة

�ائيا المبـادرة البرلمانيـة بـإقتراح القـوانين لأنّ إقـتراح قـانون خـالي مـن أي إنعكاسـات ماليـة أمـر 

هــذا في ظــل اسـتبعادنا قيــام النــّواب بإقتراحــات قـوانين تثقــل كاهــل المــواطنين  2يكـاد يســتحيل

  .كذلكماديا لاعتبارات منطقية و إنتخابية  

مضــمونه نظــير لموضــوع مشــروع  تــدفع بعــدم قبــول أي إقــتراح قــانون يمكــن للحكومــة أنّ 

أو إقـتراح قانونـا تجـري دراســته في البرلمـان آو تم سـحبه منــذ أقـل مـن ســنة تبعـا لأحكـام المــادة 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .1996من الدّستور  125،122ـ راجع بالخصوص المواد   1
   .نصر الدين معمري ، المرجع السابق/ ـ أنظّر أ   2
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الذي يحـدد تنظـيم ا�لـس الشـعبي الـوطني و مجلـس  02-99من القانون العضوي رقم  24

  .1بينهما و بين الحكومةو كذا العلاقات الوظيفية الأمة، و عملهما 

  :و هذا ما سنتولى تفصيله في الفرعيين المواليين

 .المبادرة بمشروع قانون: الفرع الأول -

  .المبادرة باقتراحات قوانين من البرلمان: الفرع الثاني -

  ع قانونو المبادرة بمشر : الفرع الأول

ــــري علــــى إشــــراك الســــلطة  ــــادرة بالتشــــريعنــــص الدســــتور الجزائ ــــة المب ــــة في عملي          التنفيذي

  .projet de loi "2" و تدعى هذه الحالة مشاريع القوانين 

منح الدسـتور الجزائـري الـوزير الأول الحـق في المبـادرة بمشـاريع قـوانين، رغـم أنـه في و قد 

و إنمــا دور الــوزير  ،الواقــع العملــي لا يقــوم هــو بالمبــادرة و إنمــا يقــوم �ــا الــوزراء كــل في قطاعــه

 .3الأول يبقى في إيداعها لدى مكتب ا�لس الشعبي الوطني

واشترط المشرع الجزائري لقبول هذه المشاريع أن تكـون أحكامهـا محـررة بطريقـة واضـحة 

مع استحسـان اسـتعمال الجمـل الـتي تـؤدي غـرض قـانوني  ،حتى يتسنى تطبيقها بصفة سليمة

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م يحدد تنظيم ا�لس الشعبي  1999ماري  8ه الموافق لـ  1419ذي القعدة  20مؤرخ في  02- 99القانون العضوي رقم .   1

  .الوطني و مجلس الأمة، وعملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة

  .م2000يوليو  30ه الموافق لـ  1421تاريخ ربيع الثاني منشور في الجريدة الرسمية ب
، 03، مجلة الفكر البرلماني، عدد "إجراءات و مراحل إعداد النص التشريعي و إقراره في البرلمان الجزائري"العيد عاشوري  -  2

  .66، ص 2003جوان 
3 - Ben Abbou, Kirane Fatiha, droit parlementaires algérien, office des 

publications universitaires, Algérie, 2009, Tome 2, P 18. 
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الألفاظ التقنية المتداولة في النصـوص القانونيـة و اعتمـاد إضافة إلى استعمال المصطلحات و 

  .1إحالتها في شكل مواد

بحيــث يتضــمن  ،بعــرض الأســباب الموجبــة للتشــريع او يكــون الــنّص التشــريعي مصــحوب 

كمــا أن أي مبــادرة يكــون موضــوعها  ،2أهدافــه و مقاصــدهرحا مفصــلا لكــل مضــامينه و شــ

قانون قيد الدراسة تكون تحت طائلة عدم القبول، و ذلك مناظرا في محتواه لمشروع أو اقتراح 

مخافة عرقلـة العمليـة التشـريعية، بالإضـافة إلى أن أي مبـادرة لا يمكـن طرحهـا مـن جديـد أمـام 

ــــو تــــدارك أصــــحا�ا  ،شــــهرا 12البرلمــــان إذا تم ســــحبها أو رفضــــها إلا بعــــد مــــرور  حــــتى و ل

  .في رفضها االنقائص التي كانت سبب

  .3 تؤدي إلى أي إخلال بالتوازن المالي للدولةكما يجب ألا   

كمــا ألــزم المؤســس الدســتوري الجزائــري الســلطة التنفيذيــة إتبــاع مجموعــة مــن الإجــراءات 

عنـــد إعـــدادها لمشـــاريع القـــوانين قبـــل إيـــداعها مكتـــب ا�لـــس الشـــعبي الـــوطني، فبعـــد إعـــداد 

التقنيــة يرســل إلى الأمانــة  المشــروع التمهيــدي مــن طــرف الــوزارة المختصــة عــن طريــق مصــالحها

العامــة للحكومــة الــتي تعتــبر قاعــدة تنظــيم النشــاط القــانوني للدولــة، حيــث تخضــعه لدراســات 

أوليــة مــن طــرف المــديريات المختصــة للتحقــق منــه علــى المســتوى القــانوني، و مــدى مطابقتــه 

شــروع علــى و الأهــداف الواجــب تحقيقهــا، بعــدها يــتم توزيــع الم الإطــار القــانوني المعمــول بــه

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شريط وليد، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم  -  1

  .99، ص 2012-2011السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 
الــذي يحــدد تنظــيم ا�لــس الشــعبي الــوطني و مجلــس الأمــة و عملهمــا و كــذالك  02-99العضــوي مــن القــانون  20المــادة  -  2

مــن الدســتور، يشــترط في كــل مشــروع أو  119زيــادة علــى الشــروط المنصــوص عليهــا في المــادة " العلاقــات بينهمــا و بــين الحكومــة

  . مواداقتراح قانون ليكون مقبولا، أن يرفق بعرض أسباب و أن يحرر نصه في شكل 
لا يقبــل أي مشـروع أو اقـتراح قـانون مضــمونه نظـير موضـوع مشـروع أو اقــتراح "  02-99مـن القـانون العضـوي  23المـادة  -  3

  ".شهرا) 12(قانون تجري دراسته في البرلمان أو تم رفضه أو سحبه منذ أقل من اثني عشر 
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أعضاء الحكومة، و الهيئات الاستشارية المؤهلة لإبداء رأيها و ملاحظا�ا و يهـدف التشـاور 

  .إلى تدعيم التنسيق بين الوزارات

لأمين العام للحكومة من القيام بجميع الاستشـارات اللازمـة مـع القطاعـات بعد تأكد ا

المشـروع التمهيـدي ، يتحول ةلحصول على مصادقة اجتماع الحكومالوزارية الأخرى، و بعد ا

، حيــث تقــوم الأمانــة العامــة بإعــداد الصــياغة القانونيــة للــنّص، و الــتي تعتــبر إلى مشــرع قــانون

من المسائل الفنية الضرورية لإنشاء القاعدة القانونية وفـق أسـس و مبـادئ سـليمة خاليـة مـن 

ـــنّص و التعقيـــدات، و ســـهلة الفهـــم بالنســـبة لكافـــة الم الأخطـــاء، و الشـــوائب تعـــاملين مـــع ال

  .   1القانوني

بعـد إعـداد الصـياغة يـتم إرسـال المشـروع إلى مجلـس الدولـة لإبـداء رأيـه الاستشــاري، إذ 

و عــدم القيــام بــه يــؤدي إلى عــدم دســتورية مشــروع القــانون مــن الناحيــة  ايعتــبر إجــراء إلزاميــ

عنــد  2002/د.م/ع.ق.ر 13الإجرائيــة، و هــذا مــا أكــده ا�لــس الدســتوري في رأيــه رقــم 

   2.النظر في دستورية القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .115، ص 2003عبد االله بوقفة، أليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة، طبعة   -  1
  :جاء تثبيت ا�لس الدستوري بأنه - 2

الفقـرة الأخـيرة تقضـي بـأن تعـرض مشـاريع القـوانين علـى مجلـس الـوزراء، بعـد الأخـذ بـرأي مجلـس الدولـة،  119اعتبار أن المادة  - 

  .عها رئيس الحكومة مكتب ا�لس العبي الوطنيقبل أن يود

و اعتبار أن مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء أودع من طـرف رئـيس الحكومـة مكتـب ا�لـس الشـعبي  -

د لم يكـن قـ 1996نوفمبر سـنة  28، في حين أن المؤسسات المنصوص عليها في دستور 1997ديسمبر سنة  17الوطني بتاريخ 

  .استكمل تنصيبها بعد

 2189و اعتبارا بالنتيجة أن السلطات المخولة بإعداد مشاريع القوانين و المصـادقة عليهـا، حـين بـادرت باسـتبدال القـانون رقـم  -

و المتضمن القانون الأساسي للقضاء بقانون عضوي قبل تنصيب المؤسسات المنصـوص عليهـا  1989ديسمبر سنة  12المؤرخ في 

الفقرة  119الفقرة الأولى و المادة  180، تكون قد خالفت الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 1996نوفمبر  28في دستور 

  . 5-4، ص 2002نوفمبر  24و الموافق لـ  1423رمضان  19الصادرة بتاريخ  76الأخيرة من الدستور، الجريدة الرسمية رقم 



.الأداء التشریعي للبرلمان                                              :                 الفصل الأول  
 

 
 

15 

ريع القـــوانين مـــن طـــرف فمجلـــس الدولـــة يســـاهم بصـــفة فعالـــة في عمليـــة المبـــادرة بمشـــا

الحكومـة و ذلــك مــن خــلال اقتراحــه التعــديلات الـتي يراهــا ضــرورية، و باعتبــار مجلــس الدولــة 

مؤسسة دستورية لا تعمل من تلقاء نفسها فإنه لإبداء رأيها يجب أن يتم إخطاره من طـرف 

  .الحكومة

أمــر يعــين ففــي الحالــة العاديــة بمجــرد إبــلاغ رئــيس مجلــس الدولــة بمشــروع قــانون يصــدر 

بموجبــه أحــد مستشــاري الدولــة كمقــرر، و ذلــك مــن أجــل تفرغــه لدراســة المشــروع، و يمكنــه 

  .شروع القانونمة بخبرات يرى قد تفيده في دراسة الاستعان

مجلـــس  ، تتكـــون مـــن رئـــيسمـــةعيـــة عاجمكل شـــتنعقـــد لجنـــة الدراســـة في هـــذه الحالـــة في 

   دولــةمــن  مستشــارين ال لغــرف، و خمســةدولــة، و رؤســاء االرئيس و محــافظ الدولـة و نائــب الــ

قـــانون بقطاعـــه في الجلســـات، و يمكـــن أن ينـــوب عنـــه الكمـــا يشـــارك الـــوزير المتعلـــق مشـــروع 

ر إدارة مركزية يعين من طرف الوزير الأول بناءا على يموظف من الوزارة لا تقل رتبته عن مد

  .1اقتراح الوزارة المعنية

الاستشـــارة إلى اللجنـــة الدائمـــة الـــتي تتكـــون مـــن أمـــا في الحالـــة الاســـتعجالية هنـــا تســـند 

و يحضـر محـافظ الدولـة أو  رئيس برتبة رئـيس غرفـة و أربعـة مـن مستشـاري الدولـة علـى الأقـل

مـن  38أحد مساعديه الجلسات و المداولات و يقدم مذكراته و هذا ما نصـت عليـه المـادة 

المعـــدل و المـــتمم  1998مـــايو  30المـــؤرخ في  01-�98لـــس الدولـــة  2القـــانون العضـــوي

  المتعلـــق باختصاصـــات مجلـــس الدولـــة و تنظيمـــه و عملـــه 11-13بالقـــانون العضـــوي رقـــم 
                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .70، ص 200، دار العلوم، الجزائر، )لدولةمجلس ا( محمد صغير باعلي، القضاء الإداري -  1
المتعلق  11-13المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم  1998مايو  30المؤرخ في  01-98 ،القانون العضوي -  2

ه  1432رمضان  31الصادرة في  43، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله

  .م 2011غشت  3الموافق لـ 
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بغض النظر عن طبيعة مهامهم، كما يمكن للوزير المعني حضـور الجلسـات أو تعيـين منـدوب 

 .عنه

علــى انــه ذلــك الطلــب الــذي يريــد عضــو البرلمــان مــن  Duguitكمــا يعرفــه العميــد 

  .1خلاله الحصول على استفسارات من أحد الوزراء

بعــد إبــداء مجلــس الدولــة رأيــه يــتم عــرض مشــروع القــانون علــى مجلــس الــوزراء، و بمــا أن 

رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء فإنه بطريقة أخرى أضحت المبادرة بالمشروع حبيسة 

  .قة رئيس الجمهورية لأن القرار النهائي على مستوى مجلس الوزراء يعود إليهبمدى مواف

و مـن خـلال التجربـة البرلمانيـة الجزائريـة نجـد المبـادرات التشـريعية ذات الأصـل الحكـومي 

البرلمـــان الجزائـــري خـــلال العهـــدة التشـــريعية  كلت معظـــم الإنتـــاج التشـــريع فقـــد صـــادققــد شـــ

مشـــروع كمـــا تم رفـــض اقـــتراح الـــنص المتعلـــق بمشـــروع  59علـــى ) 2002-1997(الرابعـــة 

و نقل الأمـلاك و حمايـة الأشـخاص و الـنّص المتضـمن  ةالقانون المحدد لشروط ممارسة الحراس

  .2اقتراح قانون رفع حالة الطوارئ و تم سحب أربع مشاريع قوانين من طرف الحكومة

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  - l’acte émant d’un membre d’une assemblée qui demande à un ministre des 

renseignements sur un sujet précis « Dejbbar et Yelles ; C.B réflexion sur le C.F 

documents d’études, contrôle parlementaire … op. cit . p16.    
2  - www.mrp.gov.dz   1997وزارة العلاقات مع البرلمان، حصيلة النشاط التشريعي للعهدة التشريعية الرابعة – 

2002.  
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 59ق البرلمان على فقد صاد) 2007-2002(أما خلال الفترة التشريعية الخامسة  

تمــت المصــادقة علــى  )2012 -2007(، و خــلال الفــترة التشــريعية السادســة 1نــص قــانوني

  .2مشروع قانون 39

 61تمـــت المصـــادقة علـــى  2015، 2014، 2013، 2012و أمـــا عـــن الســـنوات 

  .3مشروع قانون

لعهــدات التشــريعية الســابقة تفــاوت مســتويات العمــل الحكــومي او نلاحــظ مــن خــلال 

فيمــا يخــص المبــادرة بمشــاريع القــوانين مــن عهــدة إلى أخــرى، و أن النشــاط الحكــومي في تزايــد 

    لقـــوانين لعـــل الســـبب تعـــدد و تنـــوع متطلبـــات ا�تمـــع، و تغـــير الظـــروف السياســـية ابمشـــاريع 

  .و الاقتصادية في الجزائر

  المبادرة باقتراح القانون :الفرع الثاني

تم اعتمـــاد مجلـــس الأمـــة كغرفـــة ثانيـــة للبرلمـــان إلى  1996نـــوفمبر  18بموجـــب دســـتور 

مـن الدسـتور فـإن الصـياغة الظاهريـة  98جانب ا�لس الشـعبي الـوطني، و مـن خـلال المـادة 

تبين أن البرلمان بغرفتيه يتقاسم العملية التشريعية بجميع مراحلها بما فيها المبـادرة، و هـذا  4لها

مـــن الدســـتور و الـــتي ورد فيهـــا  122مـــا تؤكـــده مـــواد دســـتورية أخـــرى مـــن ذلـــك نـــص المـــادة 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  -  www.mrp.gov.dz   2002وزارة العلاقات مع البرلمان، حصيلة النشاط التشريعي للعهدة التشريعية الخامسة – 

2007.  
2  -  www.mrp.gov.dz   2007البرلمان، حصيلة النشاط التشريعي للعهدة التشريعية السادسة  وزارة العلاقات مع – 

2012.  
3  - www.mrp.gov.dz   2014-2013-2012وزارة العلاقات مع البرلمان، حصيلة النشاط التشريعي للسنوات -

2015 
ا ا�لـس الشـعبي الـوطني و مجلـس يمـارس السـلطة التشـريعية برلمـان يتكـون مـن غـرفتين و همـ" مـن الدسـتور الجزائـري  98المـادة  -  4

  ".الأمة، و له السيادة في إعداد القانون و التصويت عليه
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منـه، ممــا يعـني أن مجلــس الأمـة يملــك  123إضــافة إلى نـص المــادة " يشــرع البرلمـان" مصـطلح 

  .1رة بالقوانينسلطة المباد

اختصـاص البرلمـان بغرفتيـه في عمليـة إعـداد القـانون، إلا أن الدسـتور  الأصلو إذا كان 

بــأن مــنح هــذا الحــق لنــواب ا�لــس الشــعبي  1192أورد اســتثناءاً واضــحا و صــريحا في المــادة 

الوطني و الوزير الأول، و بالتالي استبعاد أعضاء مجلس الأمة عن حق المبادرة بالقوانين، كما 

ـــادرة بالقـــانون،  98أن نـــص المـــادة  مـــن الدســـتور الـــتي تـــنص علـــى حـــق مجلـــس الأمـــة في المب

عامــة، و تتعلــق بجميــع مراحــل  باعتبــار المبــادرة مرحلــة مــن مراحــل إعــداد القــانون هــي قاعــدة

هو نص خاص جاء ليحدد معالم مرحلـة تعتـبر مـن  119العملية التشريعية بينما نص المادة 

، و ذلــك لحداثــة التجربــة البيكاميراليــة 3و هــي مرحلــة المبــادرة أهــم مراحــل العمليــة التشــريعية

  .4الجزائرية

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص 15، العـدد 2007سعاد عمير، النظام القانوني �لس الأمة، مجلة الفكر البرلماني، نشرية مجلس الأمـة، الجزائـر، فيفـري  -  1

45.  
  ".لكل من الوزير الأول و النواب حق المبادرة بالقوانين"  19-08قانون من الدستور الجزائري المعدلة من ال 119المادة  -  2
مـن الدسـتور، مجلـة الفكـر البرلمـاني، نشـرية مجلـس الأمـة،  120بوزيد لزهـاري، الـدور التشـريعي �لـس ألأمـة علـى ضـوء المـادة  -  3

  .48، ص 7، العدد 2004الجزائر، ديسمبر 
في العــالم و مكانــة التجربــة الجزائريــة فيهــا، مجلــة الفكــر البرلمــاني، نشــرية �لــس الأمــة، الجزائــر، لمــين شــريط، واقــع البيكاميراليــة  -  4

  .32، ص 1، العدد 2002ديسمبر 

مكانة مجلس الأمّة في المركـز الدّسـتوري البرلمـاني عمـل علـى تطـوير عمليـة تنظـيم نشـاطات  2016لقد عزّز تعديل الدّستور الجديد 

أعضاء مجلس الأمّة حقّ المبادرة بالتشريع إلى جانب نواب ا�لس الشّعبي الوطني، و ما جاء في نص المادة   مجلس الأمّة حيث منح

يمارس السّـلطة التّشـريعية برلمـان  يتكـون مـن غـرفتين و همـّا " و الّتي تصّت صراحة على أنه 2016من الدّستور المعدل لسنة  112

، و يتّضـح جليـّا مـن خـلال نـص المـادة المـذكورة أنّ السّـيادة '' لـه السّـيادة في إعـداد القـانونا�لس الشّعبي الوطني و مجلس الأمّـة و 

على إعداد القانون و التّصويت عليه تعود للبرلمان مما يعطي �لس الأمّة حقّ التدخل في كل مراحل العمل التشريعي من المبادرة و 

  .وضوح النصّ إقتراح القوانين و حقّ تعدّيلها فلا اجتهاد مع 

، و عــــدم مساســــه بتــــوازن  2016و قــــد اســــتند ا�لــــس الدّســــتوري صــــراحة في تعليلــــه لفحــــوى التعــــدّيل الدّســــتوري لعــــام         

م د المؤرخ في /د.ت.ر 01/2016المؤسّسات الدّستورية ، و في حالة تكريس حقّ مجلس الأمّة المبادرة بالتشريع، جاء في رئيه رقم 
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طني مــن أجــل المبـــادرة مــنح المؤســس الدســـتوري الحــق لنــواب ا�لــس الشـــعبي الــو و قــد 

و اشــترط لقبــول الاقــتراح توقيعــه مــن طــرف عشــرين نائبــا علــى الأقــل، كمــا   بــاقتراح القــوانين

أوجــب إرفــاق الــنص بعــرض أســباب، و أن يحــرر نصّــه في شــكل مــواد، و أن لا يكــون نظــير 

ام مشروع أو اقتراح قيد الدراسة، كما أن أي مبادرة تم سحبها أو رفضها لا يمكن طرحها أم

شـهراً، كمـا أنـه لا يمكـن لنـواب اقـتراح قـانون ينـتج عنـه  12البرلمان من جديد إلا بعـد مـرور 

تخفــيض في المــوارد العموميــة أو زيــادة في النفقــات العموميــة، إلا إذا كــان هــذا الاقــتراح مرفقــا 

في تـــوفير مبـــالغ ماليــة مـــن النفقـــات العموميـــة  أوبتــدابير تحقـــق الزيـــادات في إيــرادات الدولـــة، 

  1.على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها يفصل آخر تساو 

                                                                                                                                                                                     

تعلّق بمشروع القانون المتضمن تعدّيل الدّستور أنّ منح حقّ المبادرة في مشاريع القوانين لأعضاء مجلس الأمّة و الم 2016يناير  28

من الدّستور  98يعدّ تدعيما لدور مجلس الأمّة و تجسيدا للمهام الّتي خوّلها المؤسّس الدّستوري للبرلمان بغرفتيه طبقا لمضمون المادة 

من الدّستور لتحدّد الإطار العام الذي يتدخل فيه كل من ا�لس شـعبي الـوطني و مجلـس  138-137-136و قد جاءت المواد 

لكل مـن الـوزير الأوّل و النـّواب و أعضـاء مجلـس الأمّـة حـقّ المبـادرة بـالقوانين تكـون إقتراحـات " تنص على أنه  136الأمّة فالمادة 

  .في الدّستور المعدل 137مّة في المسائل المنصوص عليها في المادة عضو من مجلس الأ 20القوانين قابلة للمناقشة إذا قدمها 

عضــوا مــن مجلــس الأمّــة أنّ يقــدم مبــادرة بــإقتراح  20مــن الدّســتور المعــدل ا�ــالات الــّتي يمكــن لـــ  137كمــا حــدّدت المــادة         

�يئة الإقليم و التقسيم الإقليمي بمكتب مجلس الأمّة تودع مشاريع القوانين المتعلّقة بالتنظيم المحلي و " القوانين حيث تنص على أنه

و مـن خـلال ذلـك يتضـح "و باستثناء الحالات المبينة في الفقرة أعلاه تودع مشاريع القوانين الأخرى بمكتب ا�لس الشّعبي الـوطني 

شـريع في مجـالات محـدّدة لهـا علاقـة مباشـرة جليا أنّ المؤسّس الدّستوري الجزائري قد منح لأعضاء ممثلّي مجلس الأمّـة حـقّ المبـادرة بالت

بــالتّنظيم المحلــي نظــرا للطــابع المميــز لتشــكيلة مجلــس الأمّــة الــذي يشــكل ثلثــي أعضــائه مــن قبــل أعضــاء ا�ــالس المحليــة المنتخبــة علــى 

اني، مكانـــة مجلـــس الأمـــة درجتـــين ، ممـــا يؤهلهـــا لأولويـــة النظـــر في هـــذه المســـائل بـــإقتراح قـــوانين في هـــذه ا�ـــالات، مجلـــة الفكـــر البرلمـــ

  . 10، ص 2016، أكتوبر 39، عدد 2016
  .نائبا) 20(يجب أن يكون اقتراح قانون موقع عليه من عشرون "  02-99من القانون العضوي  23/1المادة  -  1

زيـــادة النفقـــات لا يقبـــل اقـــتراح قـــانون مضـــمونه أو نتيجتـــه تخفـــيض المـــوارد العموميـــة، أو " مـــن الدســـتور الجزائـــري  121المـــادة  -

العمومية، إلا إذا كان مرفوق بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العموميـة 

  . تساوي على ألأقل المبالغ المقترح إنفاقها
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يمكــن أن يتصــور وضــع لا و هــذا مــا جعــل مبــادرات النــواب قــد تكــون معدومــة إذ أنــه 

  .قانون لا يحتاج إلى اعتماد مالي لتنفيذه، خاصة إذا ما تعلق بمصالح الدولة و سيرها

طــرف نــواب ا�لــس الشــعبي فالمؤســس الدســتوري الجزائــري اشــترط لقبــول الاقــتراح مــن 

  .نائب و أقصى أعضاء مجلس الأمة 20الوطني توقيعه من طرف 

صـــادق علـــى اقـــتراح قـــانون ) 2002-1997( خـــلال العهـــدة التشـــريعية الرابعـــة  مـــن

) 11(هــو الخــاص بالقــانون الأساســي لعضــو البرلمــان و هــذا بعــد أن تم الــتحفظ علــى  واحــد

  .1مادة منه

صــادق البرلمـان علــى إقــتراح ) 2007-2002( عية الخامســة أمـا خــلال الفــترة التشـري 

كانــــت مبــــادرة النــــواب بــــاقتراح 3، و بــــالرجوع إلى الفــــترة التشــــريعية السادســــة 2قــــانون واحــــد

أمـــا عـــن ســـنة  ،القـــوانين ضـــئيلة و لم يحـــظ أي منهـــا بالمناقشـــة و المصـــادقة مـــن قبـــل البرلمـــان

  .4طرف النوابلم يسجل أي إقتراح من  2015و  2014، 2013، 2012

الحكومـة مـن مشـاريع قـوانين سـواء مـن تبـادر بـه  و هذا ما يوضح عدم التوازن بـين مـا 

  .حيث الكم أو النوع مقارنة مع يقدمه نواب البرلمان

من خلال ما سبق نجد تميز التجربة البرلمانية الجزائريـة بضـعف المبـادرات التشـريعية ذات 

تشــــريعية ذات الأصــــل الحكــــومي، هنــــا تتجلــــى هيمنــــة الأصــــل البرلمــــاني مقارنــــة بالمبــــادرات ال

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .5حصيلة النشاط التشريعي للعهدة الرابعة، المديرية العامة للتشريع، ص -  1
  .15لتقرير العام للعهدة التشريعية الخامسة، المرجع السابق، حصيلة الدورة التشريعية الخامسة، المرجع السابق، ص ا -  2
  .09التقرير العام للعهدة التشريعية السادسة، المرجع السابق، حصيلة الدورة التشريعية الخامسة، المرجع السابق، ص   -  3
  .7إلى  5، وزارة العلاقات مع البرلمان، ص من 2015-2014-2013-2012 حصيلة النشاط التشريعي للسنوات  -  4
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الســلطة التنفيذيــة في إعــداد القــوانين في كو�ــا هــي الــتي تحــدد مســبقا جــدول الأعمــال، كمــا 

  .تعطي الأولية لمشاريع التي تتقدم �ا الحكومة

أنـه يمكـن إرجـاع أسـباب ضـعف مبـادرات  1كما يـرى الـدكتور بـن سـهلة ثـاني بـن علـي

  :نواب البرلمان إلى ما يلي

عــدم وجــود الخــبرة لــدى النــواب بصــياغة اقتراحــات القــوانين حيــث نــص الدســتور علــى  .1

ضرورة أن يقدم النواب اقتراح القانون مصاغا في مـواد قانونيـة، كمـا يجعـل غالبيـة النـواب 

لحقيقـــة أن الصــياغة التشـــريعية تحتـــاج إلى في عــزوف عـــن المبــادرة بـــاقتراح القــانون، و في ا

 .و أكاديمية خبرات قانونية

اقتنـــاع عـــدد كبـــير مـــن النـــواب بـــأن المبـــادرات التشـــريعية المقترحـــة مـــن جـــانبهم لـــن تلقـــى  .2

اهتمام الحكومة و بقية النواب لأن هناك إدراك يقيني بأن هناك اختلاف في العلاقة بين 

لح الأولى، و أن النــواب لم يحضــوا بتأييــد حكــومي الســلطتين التنفيذيــة و التشــريعية لصــا

لمقـــترحهم فـــإ�م سيفشـــلون في الحصـــول علـــى تأييـــد زملائهـــم الـــذين يولـــون أهميـــة كـــبرى 

 .2للانتماء الحزبي، أو انتماء ا�موعات البرلمانية

 .عدم توفر التغطية الإعلامية للاقتراحات المقدمة من طرف النواب .3

لدراســـة مشـــاريع و اقتراحـــات القـــوانين تـــولي اهتمامـــا كبـــيرا  اللجـــان المختصـــة في البرلمـــان .4

 .لمشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، و تعطي لها الأولية

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الإطــار القــانوني المــنظم لحــق المبــادرة 2013بــن ســهلة ثــاني بــن علــي، دفــاتر السياســة و القــانون، العــدد الثــاني، جــانفي . د -  1

  .172، ص 2011بالقوانين في الدستورين الجزائري و المغربي لسنة 
  .41، ص 2007ي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة و البرلمان دار الخلدونية، الجزائر، عقيلة خرباش -  2
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اســتئثار الســلطة التنفيذيــة بمصــادر المعلومــات، و الإحصــاءات، و التقــارير و الدراســات  .5

و الإسـراع  حول المشكلات الطارئة، و كذلك فـإن قـدر�ا علـى اقـتراح الحلـول التشـريعية

 .1في وضع التشريع أيسر كثيرا من النواب الذين لا تتوفر لهم الإمكانيات الحكومية

اقتراحــات القــوانين الــتي يتقــدم �ــا النــواب هــي في الأغلــب تعتــبر مبــادرات تشــريعية محليــة  .6

لمشكلة محددة خاصة بدائرته الانتخابية، و لذا يغلب ألا تكون قد توفرت لهـذا الاقـتراح 

عمومية، و هو ما يفسر قلة عدد الاقتراحات التي تعرض على البرلمـان للمصـادقة صفة ال

 .عليها، مقارنة بالمشاريع المقدمة من الحكومة

  مناقشة النّص و التصويت عليه: المطلب الثاني

لية صياغة ووضع النّص القانوني بمراحل، فالنص القانوني لا يخـرج دفعـة واحـدة، متمر ع

جموعــــة مـــن المراحــــل مهمـــة جــــدا في صـــياغته، فبعــــد دراســـتنا للمبــــادرة فهـــو لابــــد أن يمـــر بم

  بالتشـــريع و إيداعـــه تليهـــا مرحلـــة المناقشـــة و التصـــويت، و ســـنتناول في هـــذا المطلـــب فـــرعين

  .الثاني يتضمن التصويت على النّص فرعو ال الأول يدرس مناقشة النص

  مناقشة النص : الفرع الأول

و يبـدو ذلـك مـن خـلال  ،مكانة هامـة في النشـاط البرلمـاني تحتل المناقشة داخل البرلمان

 إثراءبشأنّ موضوع معروض للمناقشة و ما يترتب على ذلك من  الأعضاءها يالتي يبد الآراء

  . 1يم و المصادقةراسة و التقيّ دّ لبقانون المطروح ل الإقتراح أوللمشروع 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 2006علـي الصـاوي، دور الـدعم الفـني في تعزيـز عمـل النـواب، مجلـة الفـك البرلمـاني، نشـرية �لـس الأمـة، الجزائـر، جـانفي  -  1

  .125، ص 11العدد 
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ـــه يتعـــين إيـــداعها أمـــام ا�لـــس  أوســـواء تعلـــق الأمـــر بمشـــاريع القـــوانين   باقتراحا�ـــا فإن

الشعبي الوطني و حينها يستوجب دراسة الـنص حسـب إجـراءات معينـة لا تخلـو مـن مسـائل 

  .رضةاع

 اسة النص على مستوى اللجنة المختصةدر : أولا

ابر التشـــــــــــريعية حســـــــــــب رجـــــــــــل القـــــــــــانون الدســـــــــــتوري تلعـــــــــــب اللجـــــــــــان دور المخـــــــــــ

Barthlémy و هـــذا مـــا نصـــت عليـــه المـــادة ، للجنـــة الدائمـــةويـــدرس الـــنص مـــن قبـــل ا

يشـــكل ا�لـــس الشـــعبي الـــوطني و مجلـــس الأمـــة لجا�مـــا " علـــى  1996مـــن دســـتور  117

الدائمــة في إطــار نظامهمــا الــداخلي، اللــذين حــدد عــددها بــاثني عشــرة لجنــة دائمــة بالنســبة 

منها مختصة بمجـال للمجلس الشعبي الوطني، و بتسعة لجان دائمة بالنسبة �لس الأمة، كل 

محــدد بغــرض ضــبط و تقســيم العمــل بمــا يضــمن عــدم التــداخل الاختصــاص مــن جهــة و مــن 

و  حســن ســير العمــل مــن جهــة أخــرى، و في حــالات أخــرى يــدرس مــن قبــل لجــان مؤقتــة،

تجــرى دراســة الــنص التشــريعي في هــذه المرحلــة بشــكل دقيــق قبــل أن يصــل الــنّص إلى الجلســة 

  . 2العامة

                                                                                                                                                                                     
السّلطة التّشريعية  – 1996دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  –النظام السياسي الجزائري  –ـ د سعيد بوشعير   1

    .92ص  2013 -07و المراقبة الجزء الرابع ديوان المطبوعات الجامعية 
، 05/05/2015ظومـة القانونيـة الجزائريـة ن ص مسعود شيهوب، مداخلة المبادرة بالقوانين بين لحكومـة و البرلمـان في المن. د - 2

  .7ص 
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يتمتــع ا�لــس الشــعبي الــوطني بحريــة تحديــد لجانــه الدائمــة و مجــال عملهــا عــن طريــق إذ 

و يخضــع فقــط للمراقبــة الدســتورية مــن ،1يصــادق عليــه بنفســه يعــده ونظامــه الــداخلي الــذي 

  :، و حددت اختصاصات اللجان الدائمة كما يليقبل ا�لس الدستوري

 .لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات -

 .لجنة الشؤون الخارجية و التعاون و الجالية  -

 .لجنة الدفاع الوطني  -

 .لجنة المالية و الميزانية  -

 .لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط  -

 .لجنة التربية و التعليم العالي و البحث العلمي  -

 .لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة  -

 .لجنة الثقافة و السياحة  -

 .لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني  -

 .لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية -

 .ألاسلكيةلجنة النقل و المواصلات و الاتصالات السلكية و   -

 .لجنة الشباب و الرياضة و النشاط الجمعوي  -

عـدد  سـبقابلة للتجديد بالاتفاق مع ا�موعات البرلمانية حتتشكل اللجان لمدة سنة 

و المفروض أن المقاعد المتبقية توزع على النواب غير المسجلين في أيـة  ،المقاعد المحصل عليها

مجموعـــة، حيـــث يقـــوم المكتـــب بتعيـــين النـــواب غـــير المنتمـــين إلى مجموعـــة برلمانيـــة في اللجـــان 

  .الدائمة بناء على طلبهم

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من النظام الداخلي �لس  36إلى  24من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، و المواد من  31إلى  19المواد من  -  1 

  .الأمة
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لــى كــل نائــب أن ينخــرط بلجنــة واحــدة، تســير كــل لجنــة مــن قبــل مكتــب يتوجــب ع 

  .1يتكون من رئيس و نائب رئيس و مقرر

تحال كل مشاريع القوانين واقتراحا�ا من مكتب ا�لس الشـعبي الـوطني بواسـطة رئيسـه 

إلى اللجنــة المختصــة، تســتدعى اللجنــة للانعقــاد مــن قبــل رئيســها و فيمــا بــين دورات ا�لــس 

بــل رئــيس ا�لــس و تســتمع إلى الــوزير المعــني و تتــوج مناقشــتها بتقريــر تمهيــدي يقدمــه مــن ق

مقررها في الجلسة العامة ثم تنعقد في مرحلة لاحقة لدراسة التعديلات أو الاثراءات التي تثار 

و تتوج هذه المرحلـة كـذلك بتقريـر تكميلـي يعرضـه المقـرر في الجلسـة العامـة  في الجلسة العامة

  .2المخصصة للتصويت على القانون

تستطيع اللجان اقتراح تعديلات أثناء مناقشتها مشروع قانون و لكـن لـيس مـن حقهـا 

، فالنقــاش ينصــب علــى الــنص الأساســي و علــى الحكومــةالتعــديل الكلــي للــنص الــوارد مــن 

  .3تعديلات اللجنة

اول الكلمـة أمـام تتداول اللجان في غياب ممثل الحكومة، و لكن الوزراء من حقهم تن 

  .4ان بناءاً على طلبهم أو بناء على دعو�م من قبل اللجنةجالل

بصــــفة عامــــة فــــإن أشــــغال اللجــــان ليســــت علنيــــة و لكنهــــا تنفــــتح شــــيئا فشــــيئا علــــى  

الصــحافة لإعــلام الــرأي العــام، و يجــوز لــرئيس ا�لــس و نوابــه حضــور جلســت اللجــان دون 

ان مهمـــا كـــان عـــددها، غـــير أن مـــداولا�ا لا التمتـــع بحـــق التصـــويت، تصـــح مناقشـــات اللجـــ

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 37إلى  32المواد من  -  1
  .15ق، ص مسعود شيهوب، مرجع ساب -  2
  .1996من دستور   161المادة   -  3
  . من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 44المادة   -  4
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تكــون صــحيحة إلا بحضــور أغلبيــة أعضــائها، و في حالــة عــدم تــوفر النصــاب تعقــد جلســـة 

نهـــا صـــحيحا مهمـــا كـــان عـــدد الأعضـــاء و يكـــون التصـــويت حيســـاعات  6ثانيـــة في أجـــل 

  .1الحاضرين

ر في الحصول لجان تحقيق، و هدفها ينحصيمكن للبرلمان إنشاء لجان مؤقتة قد تسمى  

على المعلومات حول موضوع أو مواضـيع وتقـديم نتـائج أشـغالها للمجلـس المعـني الـذي يعـود 

لــه القــول الفصــل، و نظــرا لطبيعــة لجــان التحقيــق باعتبارهــا أداة رقابــة فإننــا ســنتطرق إليهــا في 

  . موضوع الأداء الرقابي للبرلمان

 تسجيل في جدول الأعمالال: ثانيا

المناقشات في اللجنة، يحرر التقريـر و يطبـع و يـوزع، و ذلـك قصـد إحالتـه علـى بانتهاء 

المناقشــة في الجلســة العامــة للمجلــس، و لهــذا الغــرض يتعــين الحصــول أولا علــى تســجيله في 

جدول الأعمال الخاصة بالجلسة العامة، و يتم هـذا التسـجيل بقـرار مـن مكتـب ا�لـس بعـد 

لحكومـــــة تســـــتطيع الاعـــــتراض علـــــى التســـــجيل بالنســـــبة استشـــــارة الحكومـــــة و لـــــذلك فـــــإن ا

  .2لاقتراحات القوانين

  المناقشة العامة: ثالثا

ويبــدو ذلــك مــن خــلال  ،تحتــل المناقشــة داخــل البرلمــان مكانــة هامــة في النشــاط البرلمــاني

يترتــب علــى  مــا والأفكــار الــتي يبــدها الأعضــاء بشــأن موضــوع معــروض للمناقشــة، و الآراء

  .والمصادقة موالتقييبقانون المطروح للدراسة  الاقتراحللمشروع أو ذالك من إثراء 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيمن  88المادة  -  1
  .97بو الشعير سعيد، المرجع السابق، ص  -  2
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الأمـة علـى التـوالي حـتى تـتم المصـادقة  مجلـس وتتم المناقشـة في ا�لـس الشـعبي الـوطني و

علـــى مناقشـــة الـــنص  1996أن مجلـــس الأمـــة اقتصـــر في دســـتور  علـــى الـــنص المعـــروض، إلا

، ذلـــك أن مشـــاريع أو اقتراحـــات القـــوانين 1الموافـــق عليـــه مـــن طـــرف ا�لـــس الشـــعبي الـــوطني

نـة المتسـاوية تنتهي بالمصادقة عليها من طـرف مجلـس الأمـة ولـو تطلـب الأمـر للجـوء إلى اللج

ـــة  لمشـــروع قـــانونفـــا لاالأعضـــاء أو ســـحبها، خ الـــذي إن لم يحـــز  المصـــادقة مـــن طـــرف المالي

هوريـــة يتـــولى إصـــداره في فـــإن رئـــيس الجم) يومـــا 75(المحـــددة دســـتوريا  الآجـــالالبرلمـــان  في  

  .2شكل أمر له قوة القانون

والاقتراحـــات المعروضـــة علـــى البرلمـــان إذا كانـــت اللجـــان الدائمـــة تتـــولى دارة المشـــاريع  

  أي شــخص تــراه مــؤهلا لإثار�ــا حســب التخصــص وبحضــور ممثــل الحكومــة اســتعانة اللجنــة بــ

ة، نظــرا لتجــربتهم و مــؤهلا�م و تعــد تقريــرا بــذلك، فــإن الأعضــاء غــير المنتمــين لتلــك اللجنــ

      مشــــروع قــــانون (أمــــام ممثــــل الحكومــــة الطريــــق  اســــبب عضــــويتهم في لجــــان أخــــرى، قــــد ينــــيرو 

        و أعضــــاء اللجنـــة لمــــا يخــــدم الــــنص ويجعلــــه منســــجما ) أو اقـــتراح تعــــديلات لهــــا علــــى اقــــتراح

    و متكــاملا، غــير أن المناقشــة تلــك ينبغــي أن تكــون منظمــة تســتجيب و متطلبــات التنظــيم 

الـــرئيس و نوابـــه، حيـــث يتـــولى ) المكتـــب(و ســـرعة الانجـــاز، و هـــو مـــا تتـــولاه هياكـــل البرلمـــان 

        ، و يــــدير المناقشــــات )أو مــــن ينــــوب عنــــه(ا�لــــس افتتــــاح الجلســــات رئــــيس ا�لــــس افتتــــاح 

ام النصـوص الـتي تحكـم سـير ا�لـس و يحـافظ علـى النظـام العـام، و لـه في كـل و يفرض احـتر 

  .3وقت أن يوقف الجلسة أو يرفعها

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3-2-1الفقرات  1996من دتور  120المادة -  1
  .02-99من القانون العضوي  44والمادة  1996دستور  من 120المادة  -  2
  .و النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 02- 99من القانون العضوي  44المادة  -  3
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لكـن إدارة المناقشـات الـتي يتولاهـا الـرئيس تكـون وفقـا لمـل حـدده مكتـب ا�لـس، فقـد 

يضـــبط مكتـــب كـــل غرفـــة باستشـــارة " 02-99مـــن القـــانون العضـــوي  18جـــاء في المـــادة 

من النظام الداخلي للمجلـس الشـعبي  14، و تنص المادة "لسا�اجأعمال  الحكومة جدول

مــــن النظــــام  17، و تــــنص المــــادة "تنظــــيم جلســــات ا�لــــس" الــــوطني علــــى أن مكتبــــه يتــــولى

  ".تنظيم سير الجلسات"الداخلي �لس الأمة على أن مكتب يتولى 

كمـا  العـام للمناقشـة داخـل البرلمـان الإطـارمن هنا يتضح أن المكتب هو الذي يحـدد  

اقتراح بأجل محدد حسب اسـتعجال له أن يلزم اللجنة المختصة التي عرض عليها مشروع أو 

يعني بأن المكتب الخروج عن القاعدة الـتي تلـزم اللجـان  او أهمية العمل المطلوب منها، و هذ

بــل لــه أن يعرضــه بنــاء علــى  1يتقــدم تقريرهــا حــول الموضــوع المعــروض عليهــا خــلال شــهرين

  .الاقتراحطلب الحكومة مباشرة في حالة مرور المدة و عدم إعداد تقرير بذلك المشروع أو 

وجــــوب تبليــــغ تــــاريخ  2تســــهيلا لعمــــل البرلمــــان أقــــر النظامــــان الــــداخليان للمجلســــين 

أيــــام قبــــل الجلســــة المعنيــــة  7ل جــــالجلســــات و جــــدول أعمالهــــا إلى النــــواب و الحكومــــة في أ

ا مشـاريع القـوانين يومـا بالنسـبة �لـس الأمـة متضـمن 15بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني و 

   الأســبقية و كــذلك اقتراحــات القــوانين الــتي أعــدت اللجــان المختصــة تقــارير بشــأ�ا حســب 

و غيرها من نشاطات البرلمان كالأسئلة و الأجوبة باستثناء مشروع قانون المالية الذي يخضع 

  ).سنوي أو تكميلي(خاصة  لإجراءات

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .02- 99من القانون العضوي  26المادة  -  1
  .لكل من ا�لس الشعبي الوطني و مجلس الأمة على التوالي 54و  55المادة  -  2
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تنظـــيم المناقشـــة فـــإن لمـــا خـــول لـــرئيس ا�لـــس الشـــعبي الـــوطني أو لـــرئيس مجلـــس الأمـــة 

مقتضــيات التنظــيم تتطلــب تســجيل المتــدخلين بعــد الاســتماع إلى ممثــل الحكومــة أو منــدوب 

 تأصـــحاب الاقـــتراح و تقريـــر اللجنـــة المختصـــة إذا تعلـــق الأمـــر بمناقشـــة مشـــاريع أو اقتراحـــا

  .قوانين

ـــراغبين في التـــدخل تســـجيل أسمـــاء هـــم لـــدى رئاســـة الجلســـة، وتكـــون  كـــذلك علـــى ال

مقيــدة بوجـوب الالتــزام  تـدخلا�م الـتي يشــرف عليهـا رئــيس ا�لـس و فقـا لترتيــب تسـجيلهم

بالوقــت المحــدد للتــدخل، و أن لا يحيــد عــن الموضــوع و ألا تعــرض للتــذكير مــن طــرف رئــيس 

منـــه الكلمـــة و لا تســـجل في المحضـــر، دون الإخـــلال بتطبيـــق  الجلســـة فـــإن لم يمتثـــل تســـحب

  .1الإيقافالتأديبية المتمثلة في التذكير بالنظام و التنبيه و  الإجراءات

فالمناقشة قـد تكـون عامـة أو محـدودة علـى مشـروع أو اقـتراح قـانون و هـذا مـا سندرسـه 

   .لاحقا في الشق المتعلق بالتصويت

      النص المسلم للنواب، و تتم المناقشة حول النص مادة بمادةتفتح المناقشة العامة حول 

كـون الحـوار بـين الـوزير المعـني و النــواب، و يمكـن أن يحـدد زمـن التـدخلات، و بعـد هــذه يو 

المناقشـة يحـال القـانون مـن جديــد علـى اللجنـة المختصـة لإثرائــه علـى ضـوء التـدخلات و مــن 

  ر ذلـك يـتم التصـويت علـى القـانون في جلسـة عامـة خلال التعديلات المقدمة إليهـا، علـى إثـ

   .و هو ما سنتطرق إليه في الفرع الثاني

أحالــت ، فقــد القــوانين اقتراحــات تعّــديلات علــى نصــوص مشــاريع أويمكــن أن تقــترح 

لإجـــراءات و الشّــروط الـــواردة علـــى تقـــديم ا 02-99مـــن القـــانون العضــوي رقـــم  28المــادة 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .من النظام الداخلي �لس الأمة 61و  60من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و المادتان  60و  59المادتان  -  1
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، و عمومــا يمكــن للحكومــة و اللّجنــة المختصّــة  1التّعــديلات إلى النظــام الــداخلي للمجلــس 

نواب من ا�لس الشّـعبي الـوطني دون أعضـاء مجلـس الأمّـة تقـديم تعـدّيلات ) 10(أو لعشرة 

 محلها مشروع أو إقتراح قانون على أنّ ترفـق بعـرض أسـباب و أنّ تخـص مـادة مـن المـواد ، أو

  .عدّيل على علاقة �ا في حال إيراد أصحاب التعدّيل لمادة جديدة أنّ يكون الت

ســـاعة مـــن الشـــروع في عمليـــة  24يـــتم إيـــداع التّعـــديلات المقدمـــة مـــن النّـــواب خـــلال 

المناقشــة العامــة و يــتم إحالتهــا علــى مكتــب ا�لــس ليقــوم بالبــث فيهــا و إحالــة المقبــول منهــا 

  .على اللّجنة المختصّة الدائمة

تبليغ  ذلك لباقي النّواب بينما لا تقيـد التّعـديلات الـواردة مـن الحكومـة بمـدد ا يتم كم

زمنيــة محــدّدة، تســتدعي اللّجنــة مــن طــرف رئيســها أثنــاء إنعقــاد دورات البرلمــان أو مــن طــرف 

رئيس ا�لـس فيمـا بـين دورتي إنعقـاد البرلمـان لدراسـة التّعـديلات و يكـون ذلـك بحضـور ممثـل 

        ات مــــن الــــوزارة المعنيــــة بالمبــــادرة التّشــــريعية محــــل التعــــدّيل مــــن جهــــة  عــــن الحكومــــة أو إطــــار 

  .و مندوبي أصحاب التعدّيل من جهة أخرى و يتم هذا وفق جدول زمني معد سلفا

تقوم اللّجنة بتدوين إستنتاجا�ا الخاصة بالتّعـديلات الـّتي أحيلـت عليهـا أو التّعـديلات  

بـــــادرة التّشـــــريعية أو التّعـــــديلات الــّـــتي وردت في التقريـــــر الــّـــتي قامـــــت هـــــي بإدخالهـــــا علـــــى الم

التكميلي المعد من طرف ممثل الحكومة في هذا الشأنّ ليتم الإتفاق على صـياغة مشـتركة لهـا 

 .حال قبولها

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ تتم  هذه العملية في تجارب برلمانية أخرى على غرار التجربة الأردنية على مستوى الغرفة الثانية للبرلمان أي مجلس الأعلى ، أنظّر  1

  . و ما بعدها 157ص  ،المرجع السابق ،عوض احمد الزعبي/ د
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لكـــل منـــدوب في حـــال رفـــض تعدّيلـــه أنّ يتمســـك بـــه و لـــه أنّ يعلـــن ذلـــك في الجلســـة 

  .العامة المخصصة للتصويت

بر ممثلهــــا أو لمنــــدوب أصــــحاب إقــــتراح القــــانون ســــحب مبــــادرا�م حكومــــة عــــليحــــقّ ل

  . 2-99من القانون العضوي رقم  22التّشريعية قبل التّصويت عليها وفقا لأحكام المادة 

إذا مــا قورنـت مــع مشــاريع  1و عمومـا تبقــى مبـادرات النــّواب بــإقتراح القـوانين محتشــمة 

ا نســــجل أنّ مشــــاركة النّــــواب في العمليــــة القــــوانين المودعــــة مــــن طــــرف الحكومــــة ، علــــى أننّــــ

الـــواردة في شـــكل تعـــدّيلات علـــى  الاقتراحـــاتالتّشـــريعية كانـــت أكثـــر فاعليـــة علـــى مســـتوى 

 .مشاريع القوانين المطروحة للمصادقة

  التصويت على النص : الفرع الثاني

 بموجبـــه يعـــبرّ  إذاز العمـــل التشـــريعي إنجـــو جوهريـــا في  أساســـيا اإجـــراءيعتـــبر التّصـــويت 

  .2نال الموافقة  إذاالنصّ  إصداربر نافذة بمجرد تالشعب الّتي تع إرادةا�لس عن 

تحـــدد القـــوانين عـــادة النســـبة المطلوبـــة علـــى الـــنص و كـــذا أشـــكال التصـــويت و المبينـــان  

  : كالأتي

  لتصويت على النص التشريعيالقانونية للمصادقة على ا النصاب: أولا

علـى  التصويتميزت القواعد الدستورية الجزائرية بين التصويت على القوانين العادية و 

  .القوانين العضوية في القراءة الأولى، كما اشترط نسبة معينة عند التصويت في القراءة الثانية

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     https://www. jdjzauess.com  ـ الموقع الإلكتروني   1
ـ صالح بلحاج، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم، ديوان المطبوعات الجامعية،   2

  .124، ص 2010الجزائر،
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 التصويت في القراءة الأولى .1

في ا�لـس عندما يعرض النص لأول مرة للتصويت، إشترط النص أن يكـون التصـويت 

الشـــعبي الـــوطني علـــى القـــوانين العاديـــة بالأغلبيـــة العاديـــة، و يكـــون التصـــويت علـــى القـــوانين 

 123العضوية بالأغلبية المطلقة لنواب ا�لـس الشـعبي الـوطني و هـذا مـا نصـت عليـه المـادة 

      فالتصــــويت علــــى القــــانونين العــــادي  الأمــــة، أمــــا في مجلــــس 1996مــــن دســــتور  02فقــــرة 

المنصــوص عليــه في المــادة أعضــاء مجلــس الأمــة ¾ ضــوي فيكــون بــنفس النســبة و هــي و الع

  .1996من دستور  02فقرة  123و المادة  03فقرة  120

  التصويت على النص في القراءة الثانية .2

يصـــوت ا�لـــس الشـــعبي الـــوطني علـــى الـــنص التشـــريعي بعـــد مـــا يقـــرر طريقـــة التصـــويت 

بـالاقتراع العـام برفـع الأيـدي، و الاقـتراع السـري  1البرلمانيـةبالاستشارة مع رؤساء ا�موعـات 

  :و الاقتراع العام بالمناداة الاسمية و ذلك على النحو المبين أدناه

  التصويت برفع اليد  .أ 

يعتبر هذا النمط من أكثر الطرق شيوعا للتعبير عـن موقـف حـول القـانون و يمتـاز هـذا 

طريقـة تحتـوي علـى عيـوب حيـث لا يسـمح لعضـو النمط بالسـهولة و السـرعة إلاّ أنّ هـذه ال

زاء القــانون المعـروض للتصــويت خاصـة في الحــالات إالبرلمـان عـن التعبــير عـن موقفــه الحقّيقـي 

،ممــا 2الــّتي يكــون فيهــا نــص القــانون مــن مبــادرة حــزب أو ا�موعــة البرلمانيــة الــّتي ينتمــي إليهــا

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق بتحديــد تنظــيم ا�لــس الشــعبي الــوطني و مجلــس الأمــة و عملهمــا و كــذا المتعلــ 02-99مــن القــانون العضــوي  30المــادة  -  1

  .14العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة، مرجع سابق، ص 
  98أساليب ممارسة السّلطة في النظام الجزائري دراسة مقارنة، دار الهومة  للطبع والنشر،ص ،ـ عبد االله بوقفة 2
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ـــاره حســـب قناعتـــه و يســـاعد علـــى الت قليـــل مـــن الحـــالات التّصـــويت ســـيجعله حـــرا في اختي

  . بالوكالة

  التصويت الاسمي  .ب 

 بــآرائهمفي هـذه الحالـة يقــوم ا�لـس بمنـاداة أعضــاء ا�لـس بأسمـائهمّ و ذلــك كـي يـدلوا 

، و مـا يجـدر الإشـارة إليـه هنـا 1 الامتنـاعحول النصّ المعروض علـيهم بـالقبول أو الـرفض أو 

     2ك بعــد إستشــارة ا�موعــات البرلمانيــة تقريــر نمــط التّصــويت يعــود لمكتــب كــل مجلــس و ذلــ

لأّ�ا بذلك تتحقّق ) الحكومة ( و على العموم فإن التّصويت العلني يخدم السّلطة التنّفيذية 

من صدق الأغلبية الّتي تنتمي إليها  و ما يساعدها في ذلـك التركيبـة البشـرية للمكتـب الـّتي 

تنتمي إليها و عليه تبقى الطريقة الأكثر نجاعة  عادة ما تكون من نفس الزمرة السيّاسيّة التي

  :و ذلك لنتائجها الإيجابية و المتمثلة في  تلك المتعلّقة بالتّصويت الإلكتروني

إعطاء مصداقية أكثر للتصويت المدلى به من طرف عضو البرلمـان و ذلـك بعيـدا عـن  -

 .ناعتهرقابة الأحزاب الّتي تنتمي إليها مما يجعله حرا في اختياره حسب ق

 .الفعالية من رقابة الحضور وردع الغيابات -

 . 3يساعد على التقليل من حالات التّصويت بوكالة   -

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .99المرجع السابق، ص  ياسي الجزائري، السّلطة التشريعية،سعيد بوشعير، النظام الس/ ـ د  1
  .على التوالي من النظام الداخلي لكل من ا�لس الشّعبي الوطني و مجلس الأمّة 58/2و  63/2ـ أنظّر المادتين   2
المتعلّق  1999لسنة  99/02ـ عبد الرحمان عزاوي، آليات تنظيم العملية التّشريعية طبقا لأحكام الدّستور و القانون العضوي   3

  .28بنظام العلاقة البتة لغرفتي البرلمان و الحكومة ص 
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و يختلف النصاب القانوني للتصويت الذي يتم بموجب المصادقة على القانون و يمكـن 

  .تميزه بين فئتي القانون

  أشكال التصويت على النص التشريعي:ثانيا

 التصويت مع مناقشة عامة )1

إن هـذا الإجـراء يكـون مـع مشـاريع القـوانين، حيـث تحـال الكلمـة إلى ممثـل الحكومــة ثم 

إلى مقرر اللجنة المختصـة ليبـدأ تـدخل النـواب بحسـب اقـتراح تـرتيبهم في السـجل و في حالـة 

اقـتراح قــانون فيــتم الاسـتماع إلى منــدوب أصــحاب اقــتراح القـانون، و ممثــل الحكومــة ثم مقــرر 

  . تعطى الكلمة إلى المتدخليناللجنة المختصة، ثم

فالمناقشة العامة تنصب حول المبادرة التشـريعية و التقريـر التمهيـدي الـذي تقـوم اللجنـة 

ـــادرة المطروحـــة، و تقـــدم  المختصـــة بإعـــداده إضـــافة إلى تـــدخلات النـــواب هـــي الـــتي تثـــري لمب

  .المعنية التعديلات على إثرها يتم إعداد التقرير التكميلي من طرف اللجنة المختصة

    و يعتـــبر أســـلوب التصـــويت مـــع المناقشـــة العامـــة هـــو الإجـــراء العـــادي لدراســـة مشـــاريع  

  1.و اقتراحات القوانين

و يعتــــبر التصــــويت مــــع مناقشــــة عامــــة الإجــــراء العــــادي لدراســــة مشــــاريع و اقتراحــــات 

       المناقشـــة العامـــة: ، حيـــث يمـــرّ بمـــرحلتين همـــا2القـــوانين علـــى مســـتوى غـــرفتي البرلمـــان الجزائـــري

  .و المناقشة مادة بمادة

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .27، ص 2005مسعود شيهوب، الرقابة على دستورية القوانين، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، العدد التاسع، جويلية  -  1

  .1996الفقرة الأولى من الدستور الجزائري  120المادة  -  2
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يباشر مجلس الأمة مناقشة النّص المصوت عليـه مـن طـرف ا�لـس الشـعبي الـوطني، مـن 

خــلال الاســتماع إلى تقريــر ممثــل الحكومــة، و مقــرر اللجنــة المختصــة الــتي ســبق و أن أعــدت 

ق و أن ســجلوا أنفســهم تقريرهـا التمهيــدي، ثم يأخــذ الكلمــة أعضــاء مجلـس الأمــة الــذين ســب

  .1للمناقشة، حيث تنصب تدخلا�م على مجمل النّص

لــرئيس ا�لــس أن يقلــص مــن مــدّة التــدخل في إطــار الأجــل المحــدّد للمناقشــة، و تأخــذ 

اللجنــة المختصــة و تمثــل الحكومــة الكلمــة بنــاء علــى طلــب كــل منهمــا، بعــدها يقــرّر مكتــب 

ممثــّــل الحكومــــة، و اللّجنــــة المحــــال عليهــــا ا�لــــس علــــى إثــــر مناقشــــات بعــــد تــــدخل كــــلّ مــــن 

  :الموضوع

 .إما المصادقة على النّص بكامله إذا لم يكن محل ملاحظات أو توصيات -

أو الشروع في المناقشة مادة بمادة، و في هذه الحالـة يمكـن لـرئيس ا�لـس أن يعـرض  -

جزء من النّص للمصادقة إذا لم يكن موضوع ملاحظات، أو توصيات مـن اللجنـة 

 .2لمختصةا

  التصويت مع مناقشة محدودة )2

هـــذا الإجـــراء يعـــني أن المناقشـــة تقتصـــر علـــى أشـــخاص معينـــين وهـــم ممثـــل الحكومـــة أو 

فــإن  37منــدوبي أصــحاب اقــتراح القــانون و رئــيس اللجنــة المختصــة، و هــذا حســب المــادة 

ل مكتب ا�لس الشعبي الوطني هو الذي يحدد نمط هـذا التصـويت بنـاءا علـى طلـب مـن ممثـ

  .الحكومة أو اللجنة المختصة و كذلك مندوبو أصحاب التعديلات

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .02-99من القانون العضوي رقم  39المادة  -  1
  .02-99من القانون العضوي رقم  40الفقرة الأولى من المادة  -  2
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فالقاعـــدة العامـــة في مناقشـــة مشـــاريع و اقتراحـــات القـــوانين مـــن طـــرف ا�لـــس الشـــعبي 

، إلاّ أنّ المشــرع أورد 1الــوطني و مجلــس الأمــة علــى التــوالي هــو أن تكــون هــذه المناقشــة عامــة

، أهمهـــــا 02-99تضـــــمنها القـــــانون العضـــــوي رقـــــم اســـــتثناءات تـــــرد علـــــى المناقشـــــة العامـــــة 

التصويت مع مناقشة محدودة التي يتّم اللجوء إليها على مستوى مجلس الأمـة بنـاء علـى قـرار 

، فمكتـــب 2مــن مكتـــب ا�لـــس بطلـــب مــن ممثـــل الحكومـــة أو اللّجنـــة المحــال عليهـــا الموضـــوع

بنـاء علـى طلـب، مـع إغفـال مجلس الأمة هو الذي يقرر إجراء المناقشة المحدودة بكل سـيادة 

  .3تام لكل إجراء يمكّن ا�لس من إبداء رأيه بشأن تأييد أو معارضة قرار المكتب

  و يقتصر حق المناقشة في حالة التصويت مع المناقشة المحـدودة علـى أشـخاص محـددّين

  .بحيث لا يأخذ الكلمة إلاّ ممثّل الحكومة، و اللّجنة المختصة

  التصويت بدون مناقشة )3

ممـا يتـيح  4العمل �ذا الأسلوب من التصويت على الأوامر الرئاسية دون غيرهـا صبين

هامشــا كبــيرا لتــدخل رئــيس الجمهوريــة في ا�ــال التشــريعي بعيــدا عــن أي إمكانيــة تعــديل أو 

تغيــير مــن طــرف النــواب، و مــن هنــا يمكــن للحكومــة أن تلجــأ لهــذا الأســلوب لضــمان عــدم 

القانونيــة، و هــو مــا يفقــد البرلمــان حقــه الدســتوري في تعــديل  اعــتراض النــواب علــى مبادرا�ــا

  .النصوص القانونية بعد أن فقد عمليا سلطته في المبادرة �ا

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1996من الدستور الجزائري  120الفقرة الأولى من المادة  -  1
  .02-99من القانون العضوي رقم  41المادة  -  2
  .290في الوظيفة التشريعية، مرجع سابق، ص محمد عمران بوليفة، الدور المعدّل �لس ألأمة  -  3
  .1996من دستور  124راجع نص المادة  -  4
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مـــن الدســـتور حـــق لـــرئيس  124كمـــا أن اللجـــوء للتشـــريع بـــالأوامر تبعـــا لـــنص المـــادة 

هــو مــا يمثــل الجمهوريــة حــال شــغور ا�لــس الشــعبي الــوطني أو بــين دورتي انعقــاد البرلمــان، و 

تحديدا للمجال الزمني الذي يمكن أن يلجأ فيه رئـيس الجمهوريـة لاسـتعمال هـذا الحـق كقيـد 

وحيـد عليـه، هـذا إذا أخــذنا بعـين الاعتبـار اســتبعاد رفـض النـواب للأمـر مــا يظهـر حـتى علــى 

و يعـرض رئـيس الجمهوريـة النصـوص الـتي اتخـذها علـى  " نفسـها 124مستوى صـياغة المـادة 

  ..."ن البرلمان في أول دورة له لتوافق عليهاكل غرفة م

إلا أن الممارســـة العمليــــة ضــــربت �ــــذا القيــــد الــــزمني عــــرض الحــــائط بمــــا يكــــرس هيمنــــة 

  .1السلطة التنفيذية على مجال التشريع

   : علــى أنــه  02-99مــن القــانون العضــوي رقــم  38و تــنص الفقــرة الأولى مــن المــادة 

شـة علـى الأوامـر الـتي يعرضـها رئـيس الجمهوريـة علـى كـل يطبق إجراء التصويت بـدون مناق" 

  ".من الدستور 124و فقا لأحكام المادة  غرفة للموافقة

و بمفهوم المادة أن التصويت بدون مناقشة يتم اللجوء إليه بمناسبة الأوامر الرئاسية التي 

البرلمان، فهـذه يتّخذها رئيس الجمهورية في حالة شغور ا�لس الشعبي الوطني، أو بين دورتي 

الأوامر لا تخضع للمناقشة العامة التي تخضع لها مشاريع الحكومة، و اقتراحات النـواب طبقـا 

للقواعـــد العامـــة، بـــل تخضـــع لإجـــراءات خاصـــة و متميـــزة، فبعـــد أن يصـــوت نـــواب ا�لـــس 

  الشــعبي الــوطني علــى الأمــر الرئاســي بــدون مناقشــة يــتم إرســال الــنّص إلى رئــيس مجلــس الأمــة

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في ظل افتتاح الدورة البرلمانية و سنعود  2001بإصدار أمر رئاسي سنة " عبد العزيز بوتفليقة"حدث و أن قام رئيس الجمهورية   1

  .لهذه النقطة بالتفصيل في الفصل الثاني من هذا البحث



.الأداء التشریعي للبرلمان                                              :                 الفصل الأول  
 

 
 

38 

ليحيله هذا الأخير على اللّجنة المختصة التي تعد تقريـرا بشـأنه حيـث يكتفـي بالاسـتماع إلى 

  .، ثم يعرض النّص بكامله على أعضاء مجلس الأمة للتصويت عليه دون مناقشة1تقريرها

و بالتـالي أسـلوب التصـويت مـع المناقشــة المحـدودة، و أسـلوب التصـويت بـدون مناقشــة 

ة التنفيذيـة في مجــال ســن القـوانين و هــذا مــا سـوف نــبرزه في المطلــب يؤكـدان امتيــازات الســلط

  .الثاني المتضمن الموافقة على الأوامر التشريعية

 اللجنة المتساوية الأعضاء: الفرع الثالث

الأطر العامة للعلاقـات الـّتي تـربط  1996نظم المؤسّس الدّستوري الجزائري في دستور 

  .لضبطها 02-99قانون العضوي رقم الو التي جاء بين غرفتي البرلمان 

و مــن بــين هــذه الحــالات حالــة الخــلاف بــين الغــرفتين حــول مصــير النصّــوص الــّتي كــان 

، حيــث نــص الدســتور علــى إنشــاء لجنــة متســاوية ا�لــس الشّــعبي الــوطني قــد صــادق عليهــا

  .الأعضاء و بين القانون العضوي السالف الذكر تشكيلتها و طريقة عملها و مهامها

ـــة  ـــق بالصـــياغة اللغوي  أوو تنصـــب غالـــب الخلافـــات البســـيطة علـــى مســـائل تقنيـــة تتعلّ

بترتيــب الأحكــام مــن حيــث الشــكل، و لتفصــيل الدراســة نتطــرق إلى تشــكيل اللجنــة ثم إلى 

  .دورها

  تشكيل اللجنة: أولا

و في حالـة "...في فقر�ـا الرابعـة و الـتي جـاء فيهـا 96 دسـتورمن  108المادة  حددت

ف بين الغرفتين تجتمع بطلب من رئيس الحكومة لجنة متساوية الأعضاء تتكون حدوث خلا

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .02-99من القانون العضوي  38ادة الم -  1



.الأداء التشریعي للبرلمان                                              :                 الفصل الأول  
 

 
 

39 

، نـرى الأسـاس "من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نـص يتعلـق بالأحكـام مـن الخـلاف

الدستوري لإنشاء هذه اللجنة كما جاء تنظيم عمل و تشكيل هذه اللجنة في الفصل الرابع 

ظـيم ا�لـس الشـعبي الـوطني و مجلـس الأمـة و عملهمـا و كـذا من القـانون العضـوي المحـدد لتن

  .1العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة

الــــتي جــــاءت في البــــاب الســــادس مــــن النظــــام  70إلى  67كمــــا تطرقــــت المــــواد مــــن   

  .لعمل هذه اللجنة  2الداخلي �لس الأمة

رفتي غرفــة مــن غــأعضــاء عــن كــل ) 10(تتكــون اللجنــة المتســاوية الأعضــاء مــن عشــرة 

  .3أعضاء احتياطيين عن كل غرفة) 5(بالإضافة إلى خمسة البرلمان 

لا يـتم تعيـين أو اسـتدعاء الأعضـاء المشـكلين للجنـة المتسـاوية الأعضـاء إلا بعـد طلــب 

  .رئيس الحكومة اجتماع هذه اللجنة لدراسة النص محل الخلاف بين الغرفتين

   .4الغرفتين المشكلتين للبرلمانرئيس الحكومة إلى كل من رئيس يبلغ طلب 

أيـام المواليـة ) 10(تجتمع اللجنة المتساوية الأعضاء بعد تشكيلها وجوبا خلال العشـرة 

  .لتاريخ تبليغ الطلب

يــتم عقــد اجتماعــات هــذه اللجنــة بالتنــاوب إمــا في مقــر ا�لــس الشــعبي الــوطني أو في 

  .أعضائها سنا، و يعقد اجتماعها الأول بدعوى من أكبر 5مجلس الأمة

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1999، سنة 15، الجريدة الرسمية، عدد 02-99من القانون العضوي  97إلى  87راجع المواد  - 1
 .1999، سنة 84الجريدة الرسمية، عدد  –المعدل  –النظام الداخلي �لس الأمة  - 2
 .02-99من القانون العضوي رقم  88المادة  - 3

  .02- 99القانون العضوي من  87المادة  -  4
 .02-99من القانون العضوي  89راجع المادة  - 5



.الأداء التشریعي للبرلمان                                              :                 الفصل الأول  
 

 
 

40 

تؤول رئاسة اللجنة المتساوية الأعضـاء إلى مـن ينتخـب مـن بـين أعضـاء الغرفـة الـتي يـتم 

  .اجتماع اللجنة في مقرها، لينتخب نائب رئيس اللجنة من بين أعضاء الغرفة الأخرى

  .1تنتخب اللجنة مكتبا لها إضافة إلى رئيس و نائب الرئيس و مقررين اثنين

أن هــذه النســبة العاليـــة لابــد مــن إعـــادة النظــر فيهــا لأن الربـــع  هنــاك مــن يعتـــبر"ولهــذا 

يمكــنهم عرقلــة العمــل التشــريعي و هــذا بعــدم ) 01(عضــو واحــد + أعضــاء ا�لــس ) 4/1(

   .2"الحضور أو الامتناع عن التصويت أو التصويت سلبا

  اللجنة المتساوية الأعضاء دور: ثانيا

لا يصـــادق مجلـــس الأمـــة علـــى كـــل أو بعـــض تنعقـــد اللجنـــة المتســـاوية الأعضـــاء عنـــدما 

  .عليه ا�لس الشعبي الوطنيصوت  أحكام النص الذي

     تحقق عدم المصادقة عند عدم اكتمال النسبة التي اشترطها المؤسس الدستوري قد ت و 

  .3)4/3(و هي ثلاثة أرباع 

ر على أي مما لا يحتاج لكثير شرح أن الثلث الرئاسي في مجلس الأمة يستطيع أن يؤث و

  . نص يعرض على مجلس الأمة للمصادقة

تخـــتص بدراســة الأحكــام محــل الخـــلاف الــتي أحيلــت عليهــا تبعـــا  و بعبــارة أخــرى فإ�ــا

  .للإجراءات العادية المتبعة على مستوى الجان الدائمة عادة

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .02-99من القانون العضوي  90راجع المادة  - 1
 .11، مرجع سابق، ص "1996من دستور  120المادة  إشكالية"بوزيد لزهاري في الملتقى الوطني جول / أنظر مداخلة د  - 2
 .1996من دستور  120راجع أحكام المادة  - 3
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يحق لأعضاء الحكومة حضور أشغال اللجنة كما يحق للجنـة المتسـاوية الأعضـاء طلـب 

  .حالات معينة لأعضاء البرلمان و كذا رئيسي الغرفتين الاستماع في

بالتوصيات التي  1تستعين اللجنة المتساوية الأعضاء في دراستها للموضوع محل الخلاف

  .ختصة في موضوع النزاع على مستوى مجلس الأمةالمأعد�ا اللجنة 

خــلاف  تعتــبر المهمــة الأساســية لهــذه اللجنــة البحــث عــن حلــول توفيقيــة للأحكــام محــل

بين غرفتي البرلمان خصوصا إذا ما كان الخلاف قائما حول أجزاء فقط من القانون المعروض 

  .على اللجنة

   تقريــر عــن الأحكــام محــل الخــلاف بــين غــرفتي البرلمــان  دبإعــدالأجــل هــذا تقــوم اللجنــة 

  . و يتضمن هذا التقرير استنتاجا�ا و اقتراحا�ا بخصوص كل مادة

بإعادة صياغة المـواد محـل الخـلاف أو إلغـاء بعضـها و الإبقـاء علـى الـبعض تقوم اللجنة 

  .2الأخر كما صوت عليه ا�لس الشعبي الوطني كحل توفيقي لكن بعد موافقة الحكومة

في الـنص  ىلا يمكن للجنة في إطار مباشر�ا لاختصاصا�ا أن تتعرض إلى أحكام أخر 

  .محل الخلاف المعروض عليها للبث فيه

اللجنة بعد إعداد النص الجديد بتبليغ رئيس الحكومة و يتم هذا من طرف رئيس  تقوم

  .3الغرفة التي عقدت اللجنة اجتماعا�ا فيها

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .02-99من الأمر  93راجع المادة  - 1
 .72العيد عاشوري، المرجع السابق، ص / أ: أنظر - 2
 .02-99من القانون العضوي  94راجع نص المادة  - 3
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يدخل عرض النص الجديد المتوصل إليه في اللجنة المتساوية الأعضاء للمصادقة ضمن 

كـون مقيـدا مهام رئيس الحكومة صـاحب الحـق الحصـري في دعـوة اللجنـة للانعقـاد دون أن ي

  .1بأي أجل لعرضه على غرفتي البرلمان كل على حدى للمصادقة عليه

بعــد اســتلام الــوزير الأول لتقريــر اللجنــة يبلــغ لرئيســي الغــرفتين رغبــة الحكومــة في عــرض 

الـــنص للمصـــادقة لتـــتم برمجتـــه في إحـــدى الجلســـات العامـــة لكـــل غرفـــة و يمكـــن هنـــا أن تـــتم 

ة قبل الأولى ثم يتولى مقرر كل غرفة تقديم تقرير للجنة بحضور عملية المصادقة في الغرفة الثاني

ثم مـادة  مكتبها و ممثل عن الحكومة  لتتم عملة التصويت علـى الأحكـام محـل خـلاف مـادة

  .2يتم التصويت على كامل النص للأغلبية المنصوص عليها في الحالات الأخرى

تقـوم الحكومـة بسـحبه كـاملا و لا إذا لم يتم المصادقة علـى الـنص و بالأغلبيـة المطلوبـة 

   .3شهرا 12مرور  يحق لها إعادة إيداعه مرة أخرى إلا بعد

فقــــد أظهــــر الواقــــع العملــــي أنّ هــــذه اللّجنــــة غــــير موجــــودة إلاّ لحــــل الخلافــــات التقنيــــة 

      البســـيطة في غالـــب الحـــالات الـّــتي عالجتهـــا حيـــث أنـّــه كلمـــا لـــوحظ خـــلاف جـــوهري حـــاد 

  .4هذه اللّجنة و يتم تجاهلها على الإطلاقو شديد لا تستدعي 

  

  

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق فرع الدولة و 1997لونيس بوجمعة، الإنتاج التشريعي للبرلمان الجزائري منذ  -  1

  .62، ص 2006- 2005المؤسسات العمومية، 
3(في الغرفة الأولى و أغلبية ) %1+50(أي الأغلبية  - 2

  .في مجلس الأمة) �4

لوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية و الأنظمة المقارنة، اللجنة المتساوية بوزيد لزهاري، مداخلة في الملتقى ا -  3

  .و ما بعدها 119الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ص 
  .ـ نفس المرجع  4
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المبادرة التشّریعیة على مستوى  أوي لمراحل دراسة النصّ انمخطط بی
  الأولىالغرفة 

 - في حالة القوانین العادیة  - 1للبرلمان الجزائري
  166 إلى 165/  123 إلى 119: المواد الدّستوریة

  

  

  

 

  

   

                            

  

  

  

 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .201عبد االله بوقفة المرجع السابق ، ص . ـ د  1

 إقتراح قانون مشرع قانون

  )20(طرف  یودع النصّ من

 نائب لدى المجلس الأوّل
 إعداد نص من قبل وزارة أو أكثر

 یدرس من قبل مكتب المجلس طلب رأي مجلس الدّولة 

 یقترض اخذ رأي الحكومة عرض النصّ على مجلس الوزراء

 الرفض القبول یودع النصّ لدى مكتب الأوّل

 إحالة النصّ على اللجّنة المختصّة للدراسة          

 تسجیل النصّ في جدول الأعمال

  یناقش المجلس الشّعبي الوطني النصّ التشریعي و التقریر التمھیدي

 للجنة ، و یصوت على النصّ التشریعي دون أو مع التعّدیلات

  بالأغلبیة العادیة بالنسبة
 للنص العادي

  بالأغلبیة المطلقة بالنسبة  یكونالقبول 
 للنص العضوي
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  1مراحل سیر عملیة المبادرة التشّریعیة على مستوى مجلس الأمّة 

  

 

  

   

  

   

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .202عبد االله بوقفة المرجع السابق ص  -1

 یحال النصّ على مجلس الأمّة  

یخص عمل اللجّنة  المتبعة من قبل الغرفة الأوّلى فیما الإجراءاتنفس 
 المختصّة و الجلسة العامة للمجلس

لمجلس الأمّة أنّ  على نص مطابق (navette)السعي بین المجلسین 

  یوافق على النصّ المحال أویرفض 

 :من قبل مجلس الأمّة یؤدي إلى  )¾(التصّویت بذات الأغلبیة 

 الرفض إلى بعض المواد قبول ذات النصّ جملة  

  یطلب من الحكومة أنّ تؤسس لجنة متساویة

 للفصل في مواطن الخلافالأعضاء 

المجلس الدّستوري یستشار حس�ب الوج�ھ   

 ) 166و  165انالمادت( المبین في الدّستور 

  استمرار الاتفاق

 الخلاف

تعرض الحكومة النصّ  النصّ  سحب
 على الغرفتین للموافقة

  یصدر رئیس الجمھوریة القانون
 یوما) 30(في غضون 

 الجریدة الرسمیةینشر القانون في 
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  الموافقة على الأوامر التشريعية: المبحث الثاني

على الرغم من أن العمل التشريعي هو من صميم السلطة التشريعية وفقـا للاختصـاص 

الـــــوظيفي و لمبـــــدأ الفصـــــل بـــــين الســـــلطات، إلا أن التطـــــور الدســـــتوري الـــــذي عرفتـــــه الـــــنظم 

  .1التنفيذيةالدستورية أكد على الدور التشريعي للسلطة 

تــرد  2اســتثنائيةنظــرا لطبيعــة التــدابير الــتي يتخــذها رئــيس الجمهوريــة باعتبارهــا إجــراءات  

 28على الأصل العام الذي يجب أن يصدر من البرلمان، قرر المؤسس الدستوري في دسـتور 

مــن  02للموافقــة البرلمانيــة بموجــب نــص الفقــرة  التــدابيروجــوب عــرض هــذه  1996نــوفمبر 

  .3من الدستور 124المادة 

تتجـه دسـاتير أغلــب الـدول إلى مــنح رئـيس الدولـة بصــفة اسـتثنائية ســلطة إصـدار أوامــر  

  .تشريعية لمعالجة ما قد تواجهه الدولة من ظروف تحتاج إلى إصدار قوانين

و ذلك بالنص  ،لا تختلف الدساتير فيما بينها في تحديد مصير هذا التشريع الاستثنائي 

  .لى البرلمان للموافقة عليهعلى ضرورة عرضه ع

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مذكرة لنيـل شـهادة ا�اسـتير في القـانون، فـرع الإدارة و 1963سعيدي فرحات، التشريع المفوض و المنافس في الجزائر منذ  -  1

  .5ص  2002المالية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق ماي 
  .64سعيدي فرحات، نفس المرجع، ص  -  2
فبرايـر سـنة  21هــ، الموافـق 1419ذي القعـدة عـام  5مـؤرخ في  99/ د.م/ع.ق.ر/08ورد في رأي ا�لس الدسـتوري، رقـم  -  3

، يتعلـــق بمراقبـــة مطابقـــة القـــانون العضـــوي الـــذي يحـــدد تنظـــيم ا�لـــس الشـــعبي الـــوطني و مجلـــس الأمـــة، و عملهمـــا و كـــذا 1999

، مــن المــادة 3، 2، 1ســتور اعتبــارا أن المؤســس الدســتوري حيــث خصــص الفقــرات العلاقــات الوظيفيــة بينهمــا و بــين الحكومــة للد

مـن الدسـتور الأوامـر الـتي يتخــذها رئـيس الجمهوريـة في حالـة شـغور ا�لــس الشـعبي الـوطني، أو بـين دورتي البرلمـان و خصــص  124

لحالــة الاســتثنائية فأنــه يهــدف مــن وراء ذلــك إلى الفقــرة الرابعــة مــن نفــس المــادة للأوامــر الــتي تمكــن أن يتخــذها رئــيس الجمهوريــة في ا

  .التمييز بين الأوامر التي تعرض على كل غرفة من البرلمان و الأوامر المستثناة
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مــنح رئــيس الجمهوريــة حــق التشــريع بــالنص في المــادة  1996و الدســتور الجزائــري لســنة 

لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور : "الجزائري على ما يليمن الدستور  124

التي أخذها ا�لس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان، و يعرض رئيس الجمهورية النصوص 

  .على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها

  .يوافق عليها البرلمانلا تعد لاغية الأوامر التي  

مــن  93يمكــن رئــيس الجمهوريــة أن يشــرع بــأوامر في الحالــة الاســتثنائية المــذكورة في المــادة 

  ."الدستور، تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء

الأوامر الصادرة في غياب البرلمان، و الأوامر الصـادرة : الأوامرفالدستور نص نوعين من 

  .أثناء إعلان الحالة الاستثنائية

أن المؤسس الدستوري حدد دور البرلماني فقط بالنسبة لنـوع  124و الملاحظ من المادة 

ان الأول من الأوامر و أغفل ذلك بالنسبة للنوع الثاني، وهذا ما يحتم علينـا دراسـة دور البرلمـ

  .بالنسبة للأوامر الصادرة في غيبته

و للوصول إلى ذلك يتعين معرفة شروط التشريع بأوامر ثم الكيفية التي يباشر �ا البرلمـان 

  .  رقابته

 شـروط ممارسـة مما تقدم سوف يتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين الأول يتمحور حول 

  .البرلمان لموافقته على الأوامركيفية مباشرة و المطلب الثاني يدرس  لتشريع بأوامر  ا
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  لتشريع بأوامرا شروط ممارسة: المطلب الأول

  :من الدستور الجزائري إشترط ثلاثة شروط تتمثل في  124يستخلص من نص المادة 

 .مباشرة التشريع في غياب البرلمان .1

 .اتخاذها في مجلس الوزراء .2

 .موافقة البرلمان .3

الشـطر الثالـث لدراسـته في المطلـب الثـاني مـن هـذا و سأدرس الشطرين الأولين و أترك 

  .المبحث

  في غياب البرلمان مباشرة التشريع:الفرع الأول

  :حالتين يحدث فيهما الغياب 1996من دستور  124حددت المادة 

  .حالة شغور ا�لس الشعبي الوطني: الحالة الأولى

  .فيما بين دورتي البرلمان: الحالة الثانية

  :دراستهما كما يليو سنتولى 

 حالة شغور المجلس الشعبي الوطني:أولا

نظرًا لما يكتنف مدلول الشغور من غموض فقد حاول الدكتور نصـر الـدين بـن طيفـور 

مـن المسـلم بـه، أن حيـاة البرلمـان محـدودة بفـترة تشـريعية :"توضيحيه في رسالته للـدكتوراه بقولـه

 .ده بعدها لفترة زمنية أخرىمعينة قد تتباين من دولة إلى آخر،ليعاد تجدي
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وقد كانت حياة البرلمان الجزائري وقتما كان يتكون من غرفة واحدة ممثلـة في ا�لـس 

، بعد إضافة الغرفة الثانية عقب التعديل الدستوري لسنة 1الشعبي الوطني، خمس سنوات

، احتفظ المؤسس الدستوري بالمـدة ذا�ـا للمجلـس الشـعبي الـوطني، وجعـل مـدة 1996

  .2همة مجلس الأمة ست سنواتم

ويفـــترض وفـــق هـــذا الوضـــع، وتماشـــيا مـــع مبـــدأ اســـتمرارية الدولـــة الـــذي يســـتوجب 

  .استقرار المؤسسات أن يكمل البرلمان فترته التشريعية وأن يتم تجديده في �ايتها

بيــد أنــه قــد تحــدث ظــروف يصــير فيهــا البرلمــان معــدوما أي غــير موجــود أصــلا ســواء 

  .أو بعدها إذا استحال تجديده عند انتهائهاقبل إتمام عهدته 

مـــــن الدســـــتور الحـــــالي رئـــــيس  124ولمواجهـــــة مثـــــل هـــــذه الوضـــــعية منحـــــت المـــــادة 

الجمهورية رخصة التشريع بأوامر في حالة شـغور ا�لـس الشـعبي الـوطني، دون أن توضـح 

  .3" الحالة أو الحالات التي يكون فيها ا�لس شاغرًا

ل الاطــلاع عــل الأحكــام الدســتورية يتضــح أن حالــة أنــه مــن خــلا:" ويــرى ســيادته

  :4شغور ا�لس الشعبي الوطني قد تتحقق في الحالات الآتية

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1989من دستور  96، و1976من دستور  129، و1963من دستور  27راجع المواد  1
  .ينتخب ا�لس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات:"102المادة   2

  .ة مجلس الأمة بمدة ست سنواتتحدد مهم

  ...".تجدد تشكيلية مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث سنوات
السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية ة الضمانات الدستورية للحقوق و الحريات العامة، أطروحة نصر الدين بن طيفور،  3

  .150، ص 2003-2002ة الجامعية دكتوراه دولة في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة سيدي بلعباس، السن
  .150المرجع نفسه، صنصر الدين بن طيفور،   4



.الأداء التشریعي للبرلمان                                              :                 الفصل الأول  
 

 
 

49 

ــــة الانحــــلال الإجبــــاري للمجلــــس الشــــعبي الــــوطني -1 ويتحقــــق هــــذا : حال

الفــرض في حالــة امتنــاع ا�لــس الشــعبي الــوطني عــن الموافقــة للمــرة الثانيــة علــى برنــامج 

تور الجزائـــري الكيفيـــة الـــتي تعـــين �ـــا الحكومـــة ودور ا�لـــس الحكومـــة، فقـــد بـــين الدســـ

، وبمقتضــاها يتعــين علــى 79،80،81،82الشــعبي الــوطني في هــذه العمليــة في المــواد 

رئــيس الحكومــة بعــد تعيينــه وحكومتــه مــن قبــل رئــيس الجمهوريــة أن يقــدم برنامجــه إلى 

  لـــى تلـــك الموافقـــةا�لـــس الشـــعبي الـــوطني للموافقـــة عليـــه، وفي حـــال عـــدم حصـــوله ع

يجب عليه تقديم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية، وعندئذ يعين هذا الأخير من 

جديــد رئــيس حكومــة، وفي هــذه الحالــة إذا مــا رفــض ا�لــس الشــعبي الــوطني الموافقــة 

على برنامج الحكومة الجديد فإنه ينحل وجوبا، ومن ثم يدخل ا�لس في حالة شغور 

 .1ز الثلاثة أشهرإلى غاية تجديده في مدة لا يتجاو 

: حالــة حــل ا�لــس الشــعبي الــوطني بقــرار مــن رئــيس ا�لــس الجمهوريــة -2

مــن سمــات النظــام البرلمــاني الرقابــة المتبادلــة بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، ولعــل 

أبرز وسائل تلك الرقابة ما يملكه البرلمان من حق مساءلة الحكومـة وفي إسـقاطها عـن 

لــتمس الرقابــة، وفي مقابــل ذلــك تملــك الســلطة التنفيذيــة الحــق طريــق التصــويت علــى م

في حــل البرلمــان في حــال وقــوع تصــادم وانســداد بينهمــا، حــتى تتــيح للنــاخبين الفرصــة 

 .2للحكم عليه

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا لم تحصل من جديد موافقة ا�لس الشعبي الوطني ينحل وجوبا، تستمر الحكومة القائمة في تسير :"من الدستور 82المادة  1

  ".ثة أشهرالشؤون العامة إلى غاية انتخاب ا�لس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلا
  .151نصر الدين بن طيفور، المرجع السابق، ص 2
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والدستور الجزائري وإن لم يعتمد النظام البرلماني المحض، إلا أنه أخذ بالخصوصيات  

الـتي تعطـي الحـق لـرئيس  129السالفة الذكر، وما يهمنا في هذا المقام، ما جاء في المادة

  1الجمهورية في تقرير حل ا�لس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابـات تشـريعية قبـل أوا�ـا

  .2ئيس ا�لس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومةبعد استشارة ر 

وإذا كـان تقريـر إجـراء انتخابـات مسـبقة لا تــؤثر علـى ا�لـس القـائم لأنـه يســتمر في 

ممارسة وظائفـه إلى غايـة تنصـيب ا�لـس الجديـد، إلا أن قـرار حـل ا�لـس ينـتج أثـره فـورا 

يــوم صــدوره وإلى غايــة انتخــاب ا�لــس  بحيــث يصــير ا�لــس الشــعبي الــوطني شــاغرًا مــن

  .3الجديد في مدة أقصاها ثلاثة أشهر

إذا  :حالـــة اســـتحالة تجديـــد ا�لـــس الشـــعبي الـــوطني عنـــد انتهـــاء عهدتـــه -3

كانــــت عهــــدة ا�لــــس الشــــعب الــــوطني خمــــس ســــنوات،إلا أنــــه ضــــمانا لاســــتمرارية 

نتهـاء تلـك المؤسسات يـتم الـنص علـى إجـراء الانتخابـات التجديديـة للمجلـس قبـل ا

مـن القـانون العضـوي للانتخابـات علـى إجـراء  03-101المدة، وهكذا نصت المـادة

، و�ــذا 4الانتخابــات في ظــرف الأشــهر الثلاثــة الســابقة لانقضــاء المــدة النيابيــة الجاريــة

 .5الأسلوب لن يحدث أي انقطاع في الوظيفة التشريعية

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وديسمبر من نفس السنة 1991استعمال رئيس الجمهورية حقه في إجراء انتخابات تشريعية مسبقة مرتين في مايو  1
  .151نصر الدين بن طيفور، المرجع السابق، ص 2

  .2ف129المادة 3
  .1997مارس 06 يخر بتا 12،ج،ر،ج،ج،رقم1997مارس 06في المؤرخ  07-97القانون العضوي 4
  .152نصر الدين بن طيفور، المرجع السابق،ص  5
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وف معينـة دون إجـراء وقد تساءل بقوله أن المشكل قد يطرح إذا مـا حالـت ظـر 

تلك الانتخابات في موعدها المحدد أي قبل انتهاء عهدة ا�لس القائم، فهل يسـتمر 

  ؟1ا�لس القديم في مهامه إلى غاية توفر الظروف الملائمة لإجراء تلك الانتخابات

الواقـع أنـه لا يمكـن لبرلمـان انتهـت مدتـه المحـددة :"وفي إجابتـه عـن التسـاؤل قـال 

تجاوزها إلا إذا وجد حكـم في الدسـتور يـرخص بـذلك، وفي حـال انعـدام  دستوريا من

  .2مثل هذا النص، فإن الدولة ستجد نفسها محرومة من برلما�ا الذي يصير شاغرًا

وتفاديا للوقوع في مثل هذا الوضع، نص الدسـتور الجزائـري علـى إمكانيـة تمديـد 

ف خطـــيرة جـــدا لا تســـمح مهمـــة البرلمـــان، وربـــط اللجـــوء إلى هـــذا الحـــل بوجـــود ظـــرو 

بــإجراء انتخابــات عاديــة والــتي يثبتهــا البرلمــان المنعقــد بغرفتيــه ا�تمعتــين معــا بقــرار بنــاء 

  .3على اقتراح من رئيس الجمهورية واستشارة ا�لس الدستوري

ويتبــنى المؤســس الدســتوري هــذا الحــل بقــرار مــن رئــيس الجمهوريــة، وعنــد تحقــق 

  .4رية التشريع بأوامرأحدهما فقط يحق لرئيس الجمهو 

 حالة العطلة البرلمانية:ثانيا

: ذهــب الــدكتور نصــر الــدين بــن طيفــور في بحثــه حــول حالــة العطلــة البرلمانيــة إلى القــول

مــن التعــارف عليــه في كــل دول العــالم أن البرلمــان لا يضــل منعقــدا طــوال أيــام الســنة، وإنمــا "

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .152نصر الدين بن طيفور، المرجع نفسه، ص 1
  .152المرجع نفسه، ص 2
  .05و04ف 102المادة  3
  .152المرجع السابق، ص 4
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ويخلــد إلى الراحــة فــترة أخــرى، ولهــذا  -أخــرىتتبــاين مــن دولــة إلى -يجتمــع لفــترة زمنيــة معينــة

  .1صار يطلق على فترات عمل البرلمان بالدور التشريعي

علـــى أن يعقـــد  1976وســـيراً مـــع هـــذا التقليـــد، جـــرى العمـــل في الجزائـــر منـــذ دســـتور 

 1996،غير أن الجديد الذي جاء بـه التعـديل الدسـتوري لسـنة 2البرلمان دورتين في   السنة 

كــل دورة، فبعــدما كــان المؤســس الدســتوري يعتمــد أســلوب التحديــد الأقصــى يتمثــل في مــدة  

  ، عكــس الآيــة في الدســتور الحــالي ونــص علــى حــدها الأدنى 3لمــدة الــدورة وهــو ثلاثــة أشــهر

أن البرلمــان يجتمـــع في دورتـــين عـــاديتين كــل ســـنة، ومـــدة كـــل دورة " 118فقــد جـــاء في المـــادة

ا نستنتجه من صياغة المادة السالفة الذكر أن دورة ، ولعل م4"أشهر على الأقل) 04(أربعة 

علـى الأقـل (البرلمان لا يمكنها أن تنفض قبل مدة الأربعة أشهر، كمـا أن في اسـتعمال عبـارة 

  .5إشارة واضحة إلى إمكانية تمديد الدورة لأكثر من تلك المدة

الدســتور لوقــت انطــلاق كــل دورة و للحــد الــزمني الأقصــى  و في غيــاب أي تحديــد في

 الذي يمكـن أن تصـله، تكفـل القـانون العضـوي المحـدد لتنظـيم ا�لـس الشـعبي و مجلـس الأمـة 

حيــث نصــت  ،1بتلــك المهمــة 6و عملهمــا و كــذا العلاقــات الوظيفيــة بينهمــا و بــين الحكومــة

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .153، صالسابقنصر الدين بن طيفور، المرجع  1
دورات ا�لس الشعبي الوطني  ولا مد�ا،وإنما ترك ذلك للنظام الداخلي للمجلس، فقد جاء في عدد  1963لم يحدد دستور  2

  ".يحدد ا�لس الوطني في قانونه الداخلي قواعد تنظيمه وطريقة سيره:""ما يأتي 35المادة 

بتلك المهمة في  20/09/1964فيوالمعدل  20/11/1962وهكذا تكفل النظام الداخلي للمجلس الوطني المصادق عليه في 

  ...".أسابيع لكل دورة10ينعقد ا�لس الوطني أربع دورات في السنة لمدة :" التي نصت على أن  59المادة 
يجتمع ا�لس الشعبي الوطني في دورتين عاديتين كل سنة، مدة كل دورة ثلاثة أشهر على :" 1976من دستور  146المادة 3

  ..."الأكثر
  .153بن طيفور، المرجع السابق، صنصر الدين  4
  .153المرجع نفسه، ص  5
  .1999مارس  90، بتاريخ 15ج رقم .ج.ر.، ج1999فبراير  21المؤرخ في  02-99القانون العضوي رقم  -  6
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الشعبي الوطني و مجلس الأمة في دورتي  يجتمع ا�لس: "منه على ما يأتي) 5(المادة الخامسة 

  .الربيع و الخريف

  .تبتدئ دورة الربيع في يوم العمل الثاني من شهر مارس  -

  .تبتدئ دورة الخريف في يوم العمل الثاني من شهر سبتمبر -

  .أشهر على الأكثر من تاريخ افتتحاها) 5(تدوم كل دورة عادية خمسة  -

بــــــين مكتــــــبي الغــــــرفتين بالتشــــــاور مــــــع  يحــــــدد تــــــاريخ اختتــــــام كــــــل دورة بالتنســــــيق -

  ..."الحكومة

ولمــــا كانــــت فــــترة الأربعــــة أشــــهر هــــي المــــدة الأصــــلية الــــتي ينبغــــي أن  : " واســــتطرد قــــائلا

تســتغرقها كــل دورة مــن دورتي غــرفتي البرلمــان، فــإن تمديــدها لفــترة قــد تصــل إلى غايــة خمســة 

و يتمثـل الشـرط  ،كليأشهر موقوف علـى تحقـق شـرطين اثنـين أحـدهما موضـعي و الأخـر شـ

الموضــوعي في أن يكــون التمديــد بغــرض اســتكمال دراســة نقــاط مــن جــدول الإعمــال محــل 

فـــإذا تـــوافر هـــذا الشـــرط، يـــأتي دور  ،الدراســـة، أو لدراســـة نقطـــة طلبـــت الحكومـــة اســـتعجالها

الشـرط الشــكلي و الــذي يسـتوجب أن يكــون لإقــرار التمديـد مــن قبــل مكتـب ا�لــس المعــني 

  .3و الاتفاق مع الحكومة 2تنسيقمع هيئة ال

                                                                                                                                                                                     
  .153نصر الدين بن طيفور، المرجع السابق، ص  -  1
لتنسيق لكل غرفة من أعضاء المكتب ورؤساء اللجان، و يتكون مكتب كل غرفة من رئيس الغرفة و نوابه، كما تشكل هيئة ا -  2

من النظام  19و  14من النظام الداخلي �لس الشعبي الوطني، و المادتين  26و  21رؤساء ا�موعات البرلمانية، راجع المادتين 

  .الداخلي �لس الأمة المرجع السابق
، و  1997غشت  13بتاريخ  53ج رقم .ج.ر.المنشور في جمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  65المادة  -  3

  .1998فبراير  18بتاريخ  08ج رقم .ج.ر.ج.من النظام الداخلي للمجلس المنشور ب 55كذلك المادة 
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و مــن ثم فــإن الــدورة التشــريعية لا تعتــبر منتهيــة بإ�ــاء الأربعــة أشــهر النصــوص عليهــا في 

الدســتور، و إنمــا في التــاريخ الــذي يكــون قــد حــدده مكتبــا غــرفتي البرلمــان و بالتشــاور و مــع 

ريطة ألا تتجـــاوز الحكومــة و هــو مــا يجعــل اســـتمرار الــدورة لأكثــر مــن أربعـــة أشــهر ممكنــا شــ

  .1الخمسة أشهر

و بناءا على ما تقدم، خلص إلى أن حق رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر يبقى قائما 

      فقـــط في الفـــترة الممتـــدة بـــين تـــاريخ لإقفـــال دورة البرلمـــان و زمـــن تـــاريخ افتتـــاح الـــدورة المواليـــة 

ورة الربيـــع أو الخريـــف بقـــوة و الـــذي لا تملـــك أي جهـــة حـــق تحديـــده، فالبرلمـــان ينعقـــد في د

  .2القانون في التاريخ المنصوص عليه في المادة الخامسة السالفة الذكر

لك تكـون فـترة التشـريع بـأوامر بـين الـدورة الأولى و الثانيـة محصـورة في فـترة زمنيـة لا ذو بـ

تقــل عـــن شــهر ولا تزيـــد عــن الشـــهرين، و هـــذا علــى خـــلاف مــا كـــان عليــه الوضـــع في ظـــل 

حيــث كــان رئــيس يملــك حــق التشــريع بــأوامر لفــترة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر  1976دســتور 

بين دورة وأخرى، مادام أن المؤسس الدسـتوري كـان قـد حـدد الحـد الأقصـى للـدورة الواحـدة 

  .3بثلاثة أشهر وترك للبرلمان حدها الأدنى

دة ولاشك أن المسلك الذي اعتمده المؤسس الدستوري في الدستور الحالي في تقليص م

  .4عطلة البرلمان محمود لكونه جاء مكرسا للطابع الاستثنائي لسلطة التشريع بأوامر

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .154المرجع نفسه، ص  -  1
  .السالف الذكر 02-99من القانون العضوي  5ف  5المادة  -  2
  .154ص  نصر الدين بن طيفور، المرجع السابق، -  3
  .155المرجع نفسه، ص  -  4
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قـــد تطـــرح التســـاؤل حـــول  124الـــواردة في المـــادة "بـــين دورتي البرلمـــان " بيـــد أن عبـــارة 

ـــــا أن الدســـــتور في المـــــادة  يســـــمح للبرلمـــــان  2ف 118المقصـــــودة منهـــــا، لا ســـــيما إذا علمن

دية بمبادرة من رئيس الجمهورية، أو باستدعاء منه بناء على طلب بالاجتماع في دورة غير عا

رئيس الحكومـة، أو مـن ثلثـي أعضـاء ا�لـس الشـعبي الـوطني، فهـل ينصـرف ذلـك التعبـير إلى 

الدورتين العاديتين فقـط؟ و مـن ثم يبقـى رئـيس الجمهوريـة محتفظـا بحقـه في التشـريع بـأوامر في 

 حتى و إن تخللها اجتمـاع غـير عـادي للبرلمـان؟ أم أن حقـه الفترة الممتدة بين تلكما الدورتين

  ؟1يزول بمجرد انعقاد البرلمان سواء لدورة عادية أو غير عادية

الواقــع أنــه بــالنظر إلى الصــيغة الــتي وردت �ــا : " و قــد أجــاب عــن هــذا التســاؤل بــالقول

دع مجـــالا للشـــك إلى ، فإننـــا نســـتخلص منهـــا أ�ـــا تشـــير بمـــا لا يـــ"بـــين دورتي البرلمـــان" عبـــارة 

" البرلمـان " جاءت في صبغة المثنى و معرفة بإضافة كلمة " دورتي"الدورتين العاديتين، فكلمة 

يجتمــع لبرلمــان في " في فقر�ــا الأولى بقولهــا  118وهمــا الــدورتان اللتــان أشــارت إليهمــا المــادة 

صـيغة مفـردة الـتي جـاءت ب 1976وهذا على خلاف دستور ..." دورتين عاديتين كل سنة 

فيمـا بـين دورة و أخـرى " و غير معرفة فنصت على حق رئيس الجمهورية في التشـريع بـأوامر 

و انتهـى  2"للدورة العادية و غـير العاديـة) دورة(و هو ما قد يسمح باعتقاد بشمول كلمة " 

و تماشيها مع ما سبق أن توصلنا إليه من أن سـلطة التشـريع بـأوامر هـي سـلطة : " إلى القول

 –وقـــت غيـــاب البرلمـــان  –اســـتثنائية لا يســـتعملها رئـــيس الجمهوريـــة إلا إذا واجهـــت الـــبلاد 

ظـــروف لا يمكـــن دفعهـــا إلا بنصـــوص تشـــريعية، فإننـــا نـــرى أن رئـــيس الجمهوريـــة لا يحـــق لـــه 

اســتعمال تلـــك الســـلطة إذا كــان بمقـــدوره دعـــوة البرلمـــان إلى دور انعقــاد غـــير عـــادي، أمـــا إذا 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .155المرجع نفسه، ص  -  1
  .156نصر الدين بن طيفور، المرجع السابق، ص  -  2
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البرلمـان منعقـد في دورة غـير عاديـة، فـلا يملـك الـرئيس في هـذه الحالـة وقعت تلك الظـروف و 

إلا اسـتعمال ســلطة التشــريعية بــأوامر لأنـه لا يمكــن أن يطلــب مــن الـدورة غــير العاديــة دراســة 

إي مســـألة غـــير مدرجـــة مســـبقا في جـــدول الأعمـــال المحـــدد في المرســـوم الرئاســـي الـــذي دعـــا 

  .1إليها

  الصادرة في غيبية البرلمان على التشريعأثر الأوامر : ثالثا

ن تــدخل اللــوائح التشــريعية في النطــاق المحتجــز للقــانون دســتوريا يجمعهــا طــابع واحــد، إ

أن تنظيمهــا لا يمكــن أن يكــون وليــد الضــرورة أو مــن خلــق الظــروف الاســتثنائية، لــذا فهــي 

ة ذلك، و إلا عدت موضوعات لا يجوز للوائح التشريعية تنظيمها حتى و لو اقتضت الضرور 

  . 2باطلة بطلانا مطلقا و كأن لم تصدر إطلاقا

من الدستور  124مما لا شك فيه أن محل الأوامر التشريعية التي نصت عليها المادة و 

الحالي و كما هو واضح من تسميتها، هو التشريع، و قد بـين الفقـه سـابقا أن لفـظ التشـريع 

يفـة الأساسـية و الأصـلية للسـلطة التشـريعية، فـلا هنا ينصـرف إلى القـانون، و الـذي هـو الوظ

يمكــن أن يتعــداه إلى مــا يقــوم بــه البرلمــان مــن دور ثــانوي، كالموافقــة علــى المعاهــدات و علــى 

تعــديل الدســتور، و مــن ثمــة نســتطيع القــول أن رئــيس الجمهوريــة بإمكانــه أن يــنظم بــالأوامر 

ر للقــانون، و لا يقيــده في ذلــك إلا التشــريعية أي موضــوع مــن المواضــيع الــتي حجزهــا الدســتو 

  .3قيد واحد شكلي و هو المتمثل في غيبية البرلمان
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و رغــم انعــدام أي قيــد موضــوعي علــى الاختصــاص التشــريعي لــرئيس الجمهوريــة إلا أن 

  . ؟1الفقه تساءل عما إذا كان ذلك الاختصاص بإمكانه أن يشمل القوانين العضوية أيضا

هـــذا التســــاؤل، هـــو ذلـــك التمييـــز الـــذي أقامـــه المؤســــس و الـــذي دفـــع الفقـــه إلى طـــرح 

فقد خـص القـوانين العضـوية بـإجراءات  ،2الدستوري بين القوانين العضوية و القوانين العادية

وحسب  –خاصة سواء فيما يتعلق بنسبة التصويت أو بمراقبة دستوريتها، فالقانون العضوي 

تـــتم المصـــادقة عليـــه، بالأغلبيـــة  –الي مـــن الدســـتور الحـــ 123الفقـــرتين الأخيرتـــين مـــن المـــادة 

المطلقــة للنــواب و بثلاثــة أربــاع أعضــاء مجلــس الأمــة، كمــا أنــه يخضــع إجباريــا لمراقبــة مطابقــة 

  .3النص مع الدستور من طرف ا�لس الدستور يقبل صدروه

     :نينو في هذا الإطار ذهب الدكتور مراد بدران بشأن نطـاق الأوامـر التشـريعية إلى القـوا

و في المقابل فإن الأوامر بإمكا�ا أن تعدل أو تلغي القوانين العضوية، بالرغم من أن هـذه " 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .107، ص السابقالمرجع نصر الدين بن طيفور،  -  1
، إدخال المؤسس مصطلحا جديدا في قاموس القانون الوضعي 1996من المستجدات التي جاء �ا التعديل الدستوري لسنة  -  2

لقانوني الدستوري الجزائري، إلا و هو مصطلح القانون العضوي، و بذلك خلق فئة جديدة من القوانين المكونة لبناء النظام ا

  :الجزائري، و ما يبديه عبد الرحمان عزاوي من ملاحظات أولية جاء فيها

فهــي أن التنصـيص علــى هـذه الفئـة مــن القـوانين لم يبـدأ في الدســتور الجزائـري إلا عنـدما بــدأ بمعالجـة الســلطات  :الملاحظـة الأولـى

  .و لذلك دلالة معنية 71يد إبتداءا من المادة العامة أو الدستورية، وذلك في الفصل الأول من الباب الثاني، و بالتحد

و تتعلق بمسلك المشرع الدستوري في تحديد نطـاق عمـل القـوانين العضـوية أو النظاميـة و موضـوعا�ا، فقـد اتبـع  :الملاحظة الثانية

اتبع الطريقـة الأولى و هـي طريقـة الضـم أو التعـداد الحصـري ثم طريقـة الانتشـار عـبر مـواد الدسـتور و أبوابـه و فصـوله، فـ: طريتين هما

موضــوعات، حيــث تعالجهــا القــوانين النظاميــة ابتــداء و انتهــاء، ثم أحــال ) 7(و �ــا ســبعة  123طريقــة  الضــم أو الجمــع في المــادة 

بموجـب الطريقــة الثانيـة مــن خـلال عــدة مـواد في الدســتور إلى هــذه الفئـة مــن القـوانين لتوضــيح و اسـتكمال مــا تركـه لهــا الدســتور، و 

، م 92بطريقة غير مباشرة، و المواد  101/4و المادة  71/2،73/3،89/3، 120/7و هي م ) 15(لك بمعدل خمس عشرة ذ

عبد الرحمن عزاوي، . بطريقة مباشرة 158، و المادة 157، م 123، م 153، م 116، م 115، م 112، م 108، م 103

  .و ما بعدها 57المرجع السابق، ص 
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    الأخـــيرة أسمـــى مـــن التشـــريعات العاديـــة، و الســـبب في ذلـــك أن كـــل مـــن التشـــريعات العاديـــة 

جـاءت  124و القوانين العضوية، تدخل في ا�ـال التشـريعي و العائـد للبرلمـان، و أن المـادة 

و لم تسـتثن القـوانين العضـوية مـن الخضـوع لهـذا " يشـرع بـأوامر" غة العموم عندما قالت بصي

ضــمن حديثــه عــن خصــائص اتســاع الاختصــاص التنظيمــي بواســطة التشــريع بــأوامر  1الحكــم

إ�ا سلطة غير مقيدة : " جاء فيه، تكتسي سلطة التشريع بأوامر الخصائص الدستورية التالية

يس الجمهورية أن يشرع بأوامر في أية مسألة من المسائل المخصصة من حيث الموضوع إذ لرئ

  .2القانون بموجب الدستور سواء ما تعلق منها بالقوانين العادية أو القوانين العضوية

و نحن بدورنا : " بينما ذهب الدكتور بن طيفور نصر الدين إلى خلاف هذا الرأي بقوله

ع بــــأوامر في المواضــــيع الــــتي أوجــــب المؤســــس نــــرى أن رئــــيس الجمهوريــــة لا يحــــق لــــه أن يشــــر 

الدستوري تنظيمها بقوانين عضوية، و الذي يدفعنا أكثر للقول �ذا الرأي فضلا عـن حجـة 

الدكتور مصطفى أبو زيد فهمـي الـتي جـاء فيهـا بشـأن نطـاق القـرارات بقـوانين الـتي يصـدرها 

، و هل 1971من دستور  147رئيس الجمهورية المصري في غيبة البرلمان استنادا إلى المادة 

بإمكا�ا أن تشمل المواضـيع الـتي اشـترط الدسـتور أن يصـوت عليهـا البرلمـان بأغلبيـة خاصـة؟ 

أن القـرار بقـانون لا يسـتطيع أن يفعـل : " فكان الرأي عند الدكتور مصطفى أبـو زيـد فهمـي

لأصــيل و هــو يشــرع نائبــا عــن ا –ذلــك ، فــلا يمكــن أن نســلم بــأن يكــون لــرئيس الجمهوريــة 

  –فـإذا كـان ا�لـس في وضـعه العـادي  ،أكثـر ممـا لهـذا الأصـيل –صاحب السلطة التشـريعية 

لا يستطيع أن يفعل شيئا، فمن غـير المنطقـي أن يعـترف  –و في الأغلبية المطلقة للحاضرين 

لــرئيس الجمهوريــة بــأن يفعــل نفــس هــذا الشــيء، فمــا يملكــه الــرئيس و هــو يصــدر القــرارات 
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فـس مـا يملكـه ا�لـس في وضـعه العـادي، في الأغلبيـة المطلقـة للحاضـرين أمـا مـا بقوانين هو ن

يشـــترط الدســـتور فيـــه تـــوافر أغلبيـــة خاصـــة في ا�لـــس لإقـــراره فـــإن رئـــيس الجمهوريـــة لا يملـــك 

، هو اعتقادنا بأن المؤسس الدستوري ما أوجب تخصـيص مواضـيع "التشريع فيه بقرار بقانون

راد، ينبغـي أن تحظـى بموافقـة فـجراءات سـواء بالنسـبة للدولـة أو الأبالإ –على قلتها  –معينة 

أي النصف زائد واحد من عدد أعضاء ا�لس ( الأغلبية المطلقة لممثلي الشعب على الأقل 

، و أن تصــدر متوافقــة مــع أحكــام الدســتور، و هــذه الحكمــة تنتفــي إذا مــا )الشــعبي الــوطني

الأوامر التشريعية، ذلـك أن تلـك الأوامـر حـتى و إن  سمح لرئيس الجمهورية بتنظيمها بواسطة 

كانت تعرض فيما بعد على البرلمان للموافقة عليها عند انعقاده في أول دورة، إلا أن موافقة 

ا�لــس الشــعبي الــوطني في هــذه الحالــة، لا يشــترط فيهــا الأغلبيــة المطلقــة، و إنمــا الأغلبيــة الــتي 

إذا مـا حضـر ( عضـاء ا�لـس في أضـعف الأحـوال مـن عـدد أ 1+ يمكن أن تصـل إلى الربـع 

    .1)جلسة التصويت نصف الأعضاء فقط زائد واحد

و بتزكيــة البرلمــان تصــير تلــك الأوامــر قــوانين قائمــة و تســتمر في إنتــاج أثارهــا حــتى و لــو  

كانـــت مخالفـــة الدســـتور، مـــا دامـــت لا تخضـــع لرقابـــة ا�لـــس الدســـتوري الإجباريـــة، كمـــا أن 

ا�لــس الدســتوري بشــأ�ا بعــد موافقــة البرلمــان عليهــا مــن قبــل رئــيس ا�لــس  احتمــال إخطــار

ـــا لـــرئيس  الشـــعبي الـــوطني أو رئـــيس مجلـــس الأمـــة ضـــعيف جـــدا، و عندئـــذ نكـــون قـــد أعطين

  .2الجمهورية فرصة لتنصل من قيدين جوهريين

 فلــو أخــذنا علــى ســبيل المثــال حــالتي الطــوارئ و الحصــار فقــد كــان تنظيمهمــا في الســابق

متروكا لرئيس  الجمهورية، و نظرا لخطورة الإجراءات التي تتخـذ في مثـل هـاتين الحـالتين علـى 
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تنظـــيم الحـــالتين  1996حقـــوق الأفـــراد و حريـــا�م، أوجـــب المؤســـس الدســـتوري في تعـــديل 

بقـــانون عضـــوي حـــتى يضـــمن دســـتورية الإجـــراءات المقترحـــة في المشـــروع و موافقـــة الأغلبيـــة 

، و الغــرض مــن ذلــك هــو تقييــد ســلطة رئــيس الجمهوريــة لا ســيما أن المطلقــة لنــواب الشــعب

أكـــبر خطـــر يتهـــدد تلـــك الحقـــوق و الحريـــات يـــأتي مـــن الســـلطة التنفيذيـــة، فلـــو تركنـــا لـــرئيس 

   الجمهوريــة حــق تنظــيم تلكمــا الحــالتين بــأوامر تشــريعية في غيبــة البرلمــان لا نتفــت تلــك الغايــة

  ".1ه التعديل الدستوريو عندئذ لن يتغير الوضع عما كان علي

  الأوامر في مجلس الوزراء اتخاذ: الثانيالفرع 

تتخـذ الأوامـر في مجلـس الـوزراء و هـذا مـا اشـترطه الدسـتور الجزائـري و مـا جـاء في المـادة 

صـدور الأوامـر التفويضـية في مجلـس الـوزراء بـدون مشـاركة استشـارة  1963من دستور  58

الدولة بوصفه مجسد وحدوية السلطة التنفيذية التوقيـع و بذلك تولي رئيس   ة أخرى هيئأي 

ها في الجريــــدة الرسميــــة و ذلــــك حســــب الوجــــه المبــــين في نشــــر و إصــــدارها و  شخصـــيا عليهــــا

  .2الدستور

أما بالنسبة للأوامر الصادرة في غيبة البرلمان في الجزائر، فيتمثـل الإجـراء الشـكلي الوحيـد 

  .اذ الأوامر في مجلس الوزراءفي ما اشترطه الدستور الجزائري من اتخ

إن الشرط الوحيد الذي كـان يقيـد رئـيس الجمهوريـة في اسـتعماله لسـلطة التشـريع بـأوامر 

مـــن الدســـتور  124أن نـــص المـــادة  بيـــدكـــان يتمثـــل في غيـــاب البرلمـــان،   1976في دســـتور 

أخر يتمثـل في وجـوب أن تتخـذ تلـك الأوامـر في مجلـس الـوزراء و قـد  اأضاف شرط 1996

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ســاءل الفقــه عــن الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه مجلــس الــوزراء في هــذا الشــأن أو هــل يكتفــي ت

، و بالتــالي إمكانيــة التــأثير في تهالجمهوريــة؟ أم يكــون لــه حــق مناقشــ بتزكيــة مــا يطرحــه رئــيس

  .؟1قرارا رئيس الجمهورية

ان إلى و حــول الشــرط المتعلــق باتخــاذ الأوامــر في مجلــس الــوزراء ذهــب الــدكتور مــراد بــدر 

مـن الدسـتور  124أنه قد جاء الحديث علـى هـذا الشـرط كـذلك صـراحة في المـادة :" القول

الجزائــري، و إذا كــان الــنص علــى هــذا الشــرط قــد جــاء في أخــر المــادة، و بعــد الحــديث عــن 

الاختصاص التشريع لرئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية، فليس معنى ذلك أن هذا الشرط 

الـــة الاســتثنائية، بـــل يطبـــق في كــل مـــرة يتـــدخل رئــيس الجمهوريـــة بـــأوامر في يطبــق قـــط في الح

 124ا�ال المخصص للسلطة التشريعية، و ذلك نظرا لأن مصطلح الأوامر الوارد في المـادة 

  جاء عاما، مما يعني أن الأوامر سواء اتخذت في الظـروف العاديـة، أو في الظـروف الاسـتثنائية

فإنــه يجــب أن تتخــذ في مجلــس الــوزراء، و إذا علمنــا أن ا�لــس يرأســه رئــيس الجمهوريــة فــإن 

  .2"هذا الأخير لا يجد صعوبة في احترام هذا الشرط

أن مـــا يجـــب توضـــيحه في البدايـــة أن النظـــام :" و يـــرى الـــدكتور نصـــر الـــدين بـــن طيفـــور

-ملامــح النظــام البرلمــانيبــبعض 1989الدســتور الجزائــري و إن تم تطعيمــه بمقتضــى دســتور 

حيــث تم الــنص علــى إنشــاء منصــب رئــيس الحكومــة الــذي يكــون مســؤولا أمــام البرلمــان عــن 

  .3إلا أنه احتفظ لرئيس الجمهورية بسلطات واسعة -البرنامج الذي يعده فور توليه منصبه

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .188نصر الدين بن طيفور، المرجع السابق، ص. د 1
  .160، و كذلك مالك بن بشير، المرجع السابق، ص 16مراد بدران، المقال السابق، ص  2
  .188نصر الدين بن طيفور، المرجع السابق، ص  3
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يق و بما أن رئيس الجمهورية ينتخب بناء على برنامج اقتنـع النـاخبون بجـدواه، فـإن التنسـ

بين برنامجه و برنامج رئيس الحكومـة يقتضـي إيجـاد جهـاز يلتقـي فيـه رئـيس الجمهوريـة بـرئيس 

الحكومــة و بــاقي الــوزراء، فكــان الــنص علــى مجلــس الــوزراء الــذي يجتمــع بصــفة دوريــة برئاســة 

  .1"رئيس الجمهورية

أنه في غياب أي نص يحدد اختصاصات مجلس الوزراء و يبين طريقة عملـه :" و أضاف

مجلــس  -، أن مجلــس الــوزراء الجزائــري عكــس2إن مــا نستخلصــه مــن بعــض أحكــام الدســتورفــ

لا يســتقل بذاتــه باختصاصــات محــددة، فهــو لــيس جهــاز تــداوليا، و إنمــا  -3الــوزراء الفرنســي

 5أو رئـيس الحكومـة 4جهاز للمناقشة و تبادل الآراء بشـأن مـا يعـرض عليـه رئـيس الجمهوريـة

ض عليـــه الأوامــر التشـــريعية الـــتي يرغـــب  رئـــيس الجمهوريـــة في و مــن تلـــك الأعمـــال الـــتي تعـــر 

إصدارها أثناء حالة شغور ا�لـس الشـعبي الـوطني أو بـين دورتي البرلمـان، فـدور مجلـس الـوزراء 

" في فقر�ـا الأخـيرة عبــارة 124بشـأ�ا هـو إبــداء الـرأي لـيس إلا، رغــم اسـتعمال نـص المــادة 

د أكدت هذه الحقيقة الأوامر التشريعية التي صدرت في ، و ق"تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .البند الرابع من الدستور الحالي 77لمادة ا 1
  .189نصر الدين بن طيفور، المرجع السابق، ص  2
مجلس الوزراء ببعض الاختصاصات و التي ينحصر فيها دور رئيسه الذي هو رئيس  1958خص الدستور الفرنسي لسنة  3

يوقع رئيس الجمهورية الأوامر و المراسيم المتخذة :"  تنص على أن 13الجمهورية في مجرد التوقيع على ما يتخذ في ا�لس، فالمادة 

  ".تتخذ في مجلس الوزراء:" 38و أيضا المادة". أن حالة الحصار تقرر في مجلس الوزراء" تنص على 36و المادة ". في مجلس الوزراء
). 3البند 77المادة (ييناتبعض التع -تتمثل اختصاصات رئيس الجمهورية التي تستوجب العرض على مجلس الوزراء في الأتي أ 4

  ). 124م(الأوامر التشريعية -هـ). 95م(إعلان الحرب -د). 94م(إقرار التعبئة العامة -ج). 93م(إقرار الحالة الاستثنائية -ب
يعرض رئيس الحكومة على مجلس الوزراء البرنامج الذي يعده فور تعيينه من قبل رئيس الجمهورية و قبل عرضه على البرلمان  5

  ).199م(، و أيضا مشاريع القوانين التي تقدم �ا الحكومة)97م(اقشتهلمن
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بعـــد الاســـتماع إلى ... إن رئـــيس الجمهوريـــة" ظـــل الدســـتور الحـــالي حيـــث تتصـــدرها عبـــارات

  .1:...."مجلس الوزراء، يصدر الأمر الأتي

و قد يبدو لنا من الوهلة الأولى أنه لا يمكن انتظار رأي مـن مجلـس الـوزراء مخـالف لرغبـة 

هورية باعتبار أنه هو رئيس ا�لس، و هو الذي يعـين رئـيس الحكومـة و أعضـائها رئيس الجم

و هــــو الــــذي ينهــــي مهــــامهم و مــــن ثم فــــلا ينتظــــر  -هــــم بــــدورهم أعضــــاء ا�لــــس -الــــذين

معارضتهم له، و حتى لو تصورنا تبنى أعضـاء ا�لـس رأيـا مخـالف، فإنـه لا يشـكل قيـدا علـى 

يس ملزم دستوريا باتخاذ الأمـر في مجلـس الـوزراء و لـيس سلطة رئيس الجمهورية، ذلك أن الرئ

  .2"بالتزام رأي ا�لس

بيد أنه يمكن تصور صدور رأي من ا�لس المعارض لرئيس الجمهورية، كما يمكن تصور 

أن يكون لذلك الرأي تأثير في قرار رئيس الجمهوريـة و ذلـك في حالـة واحـدة، عنـدما يكـون 

بيــة برلمانيــة، فــرئيس الجمهوريــة ملــزم دســتوريا بعــرض مــا اتخــذه رئــيس الحكومــة مســتندا إلى أغل

من أوامر تشريعية على كل غرفة من البرلمان في أول دورة لـه لتوافـق عليهـا، و بمـا أن الأغلبيـة 

     تســند رئــيس الحكومــة، فلــن ينتظــر الــرئيس ســو معارضــة البرلمــان، عندئــذ تصــير أوامــر لاغيــة

مر الــرئيس باتخــاذ أوامـر عارضــها أغلبيــة مجلـس الــوزراء مــا دام و لـذلك فإننــا لا نتصــور أن يغـا

  .3يدرك أن مصيرها في البرلمان سيكون الإلغاء

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج، رقم .ج..ر.المتضمن تعديل قانون النقد و القرض،ج 27/02/2001المؤرخ في  01-01راجع على سبيل المثال الأمر  1

14.  
ن في أول دورة له لتوافق عليها و يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلما:"  3و2ف 124المادة  2

  ".تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان
  .189نصر الدين بن طيفور، المرجع السابق، ص  3
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و بناء علـى ذلـك، توصـل إلى شـرط اتخـاذ الأوامـر التشـريعية في مجلـس الـوزراء و إن كـان 

لا يعـــد ضـــمانه حاسمـــة ذات تـــأثير كبـــير علـــى رئـــيس الجمهوريـــة، إلا أن وجـــوده أفضـــل مـــن 

انعدامه، فـرئيس الجمهوريـة حـتى في حالـة وجـود تجـانس بينـه و بـين رئـيس الحكومـة يمكنـه أن 

  .1و يعزف عن استعمال سلطة التشريع بأوامر يستأنس بالآراء المخالفة

  كيفية موافقة البرلمان للأوامر: المطلب الثاني

  غيـاب البرلمـان الجزائـري لـرئيس الجمهوريـة بممارسـة الوظيفـة التشـريعية عنـد سمـح الدسـتور

يع في ذلـك الظـرف إنمـا هـو رخصـة و قد توصل الفقه أن إعطاء رئـيس الجمهوريـة حـق التشـر 

واجهـــة احتمـــالات احتيـــاج الدولـــة لنصـــوص تشـــريعية بصـــفة �ـــا المؤســـس الدســـتوري لم حسمـــ

  .مستعجلة عندما يكون البرلمان غائبا

سمهـــــا المؤســـــس لضـــــمان اســـــتعمال رئـــــيس الجمهوريـــــة لتلـــــك الرخصـــــة ضـــــمن الـــــتي ر و  

الدســتوري، فــإن الدســاتير تعمــد عــادة إلى إعطــاء البرلمــان حــق مراقبــة مــا اتخــذ في غيابــه مــن 

  .2أوامر أو قرارات بقوانين عندما تتاح له أول فرصة للاجتماع

على وجوب  1976من الدستور  153المؤسس الدستوري الجزائري في المادة  قد نص 

عرض الأوامر المتخذة في غيبة البرلمان علـى موافقـة البرلمـان في أول دورة لـه، أضـاف إلى هـذا 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .189، ص السابقالمرجع نصر الدين بن طيفور،   1 
  .199، ص نفسهنصر الدين بن طيفور، المرجع  2
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في فقر�ـــا الثالثـــة، مقتضـــاه  124الحكـــم في الدســـتور الحـــالي حكمـــا جديـــدا تضـــمنته المـــادة 

  .1ل عدم موافقة البرلمان عليهااعتبار الأوامر لاغية في حا

و الـــذي أزالـــت بـــه غموضـــا كـــان  124و رغـــم هـــذا الإيضـــاح الـــذي جـــاءت بـــه المـــادة 

، إلا أن التســـاؤل يبقـــى مطروحـــا بشـــأن مـــدلول العـــرض و الأثـــر 153يكتنـــف نـــص المـــادة 

  .عليهالمترتب 

 مدلول العرض على البرلمان: الفرع الأول

الـذي يعـرض في البرلمـان للموافقـة، هـل نصـوص إن البحث في مـدلول يفـترض معرفـة مـا 

الأوامر أم فقط بكشـف بأرقامهـا؟ كـذلك في أي دورة تعـرض تلـك الأوامـر هـل في الـدورات 

العاديــة فقــط أم في الــدورات الاســتثنائية أيضــا؟ و أيضــا مــا مصــير الأوامــر الــتي تعــرض علــى 

  .البرلمان؟

أن مـا يعـرض علـى :" فـور إلىبخصوص التساؤل الأول ذهب الدكتور نصر الدين بن طي

  غرفتي البرلمان هو نصوص الأوامر ذا�ا و لـيس مجـرد كشـف بأرقـام تلـك الأوامـر و مسـميا�ا

 153و بذلك يكون المؤسس الدسـتور الجزائـري قـد أزاح الغمـوض الـذي شـاب نـص المـادة 

الذي كان يقضي فقط بعرض الأوامـر دون يحـدد بدقـة مـا يعـرض، و لا  1976من دستور 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في حالة شغور ا�لس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان، و يعرض رئيس  لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر:"   124المادة 1

الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها، تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها 

  ".البرلمان
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ك عــرض نصــوص الأوامــر علــى أعضــاء البرلمــان مــن شــأنه أن يتــيح لهــم فرصــة للاطــلاع شــ

  .1عليها كاملة و يسمح لهم بالتالي من تكوين موقف متبصر منها

أنـــه قـــد أوجبـــت المـــادة :" أمـــا بشـــأن طبيعـــة الـــدورة الـــتي تعـــرض فيهـــا تلـــك الأوامـــر فـــيرى

مــن دســتور  153ان نــص المــادة عــرض الأوامــر علــى البرلمــان في أول دورة لــه بينمــا كــ 124

يشـير إلى عرضــها في أول دورة مقبلـة، و يعتقــد أن اخـتلاف الصــياغة في النصــين لم  1976

يفــد في شــيء مادامــت الــدورة المقصــودة مــن النصــين غــير محــدد، فالبرلمــان الجزائــري كمــا بينــا 

دورة في الربيــع و أخــرى في الخريــف، كمــا يمكــن أن يســتدعي   ســابقا يعقــد دورتــين في الســنة

مــن قبــل رئــيس الجمهوريــة لعقــد دورة عاديــة ســواء بمبــادرة منــه أو بنــاء علــى طلــب مــن رئــيس 

، و مـــن ثم يبقـــى الإشـــكال مطروحـــا 2الحكومـــة أو مـــن ثلثـــي أعضـــاء ا�لـــس الشـــعبي الـــوطني

صــود �ــا الــدورة العاديــة وحــدها؟ أم بشــأن الــدورة الــتي تعــرض فيهــا تلــك الأوامــر، فهــل المق

  .؟3الدورة غير العادية أيضا إن كانت هي أول دورة تلي فترة غياب البرلمان

لم يحــدد بدقــة نــوع الــدورة الــتي تعــرض فيهــا الأوامــر  الجزائــري حيــث أن الــنص الدســتوري

لـــذي التشـــريعية، فإننـــا نعتقـــد أن تلـــك الـــدورة لا يمكـــن أن تكـــون ســـوى الـــدورة العاديـــة، و ا

أنه لا يوجـد مـا يـدفع رئـيس الجمهوريـة إلى : السبب الأول: 4يدفعنا إلى هذا الاعتقاد سببان

الإسراع بعرض الأوامر على غرفتي البرلمان، فالدستور لم يرتـب أي جـزء في حـال التـأخر عـن 

 .عرضها أو حتى في عدم عرضها

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .200نصر الدين بن طيفور، المرجع السابق، ص  1
  .1996دستور من  118المادة  2

  .200المرجع نفسه، ص نصر الدين بن طيفور،   3 
  .202نصر الدين بن طيفور، المرجع السابق، ص  4
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ة هـو رئـيس الجمهوريـة الذي له حق استدعاء البرلمـان لـدورة غـير عاديـ إن: السبب الثاني

و من ثم لا يتصور أن يبادر من تلقـاء نفسـه �ـذا الإجـراء ليسـتعجل وضـع مـا اتخـذ مـن  ذاته

  و حـتى  أوامر تحت رقابة البرلمان مع مـا تتضـمنه تلـك المراقبـة مـن احتمـال إلغـاء تلـك الأوامـر

ا�لس الشعبي و إن كان طلب عقد الدورة واردا إليه من رئيس الحكومة أو من ثلثي أعضاء 

  .الوطني، فليس ثمة ما يلزم رئيس الجمهورية بالاستجابة إلى طلبهم

و أمــــا بشــــأن مصــــير الأوامــــر في حــــال عــــدم عرضــــها علــــى البرلمــــان في أول دورة ذهــــب 

مـن الدسـتور الجزائـري و كـذلك نـص  124أن نـص المـادة :" الدكتور نصر الدين بن طيفـور

لم يرتبا أي أثر على الأوامر التشريعية في حال تأخر رئيس الجمهورية أو امتناعه  153المادة 

 أول دورة لــه، و هــذا عكــس مــا فعلــه الدســتور المصــري الــذي عــن عرضــها علــى البرلمــان في

الذكر على القرارات بقوانين التي لم تعرض على مجلس الشعب في  سالفة 147رتبت مادته 

الموعد المحدد الذي حددته جـزاءا يتمثـل في زوال مـا كـان لهـا مـن قـوة القـانون و دون الحاجـة 

  .1إلى قرار ذلك

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختلف الفقه المصري بشأن تفسير ذلك الجزء، فبينما ذهب اتجاه يتزعمه الفقيه سليمان الطمطاوي إلى اعتبار القرارات بقوانين  1

ور بل معدومة من يوم صدورها إذا لمتعرض على البرلمان أو عرضت و رفضها، اعتبر آخرون أن ذلك باطلة و معدومة بنص الدست

الجزء يؤدي فقط إلى زوال ما كان لها من قوة القانون التي كانت تتمتع �ا، و تستمر في النفاذ باعتبارها قرارات إدارية لائحية يجوز 

ل مثل هذه اللوائح قائمة باعتبارها لوائح عادية أي ليست لها قوة القانون و تظل الطعن فيها بدعوى  الإلغاء و بناءا على ذلك تظ

نافذة في هذه الحدود أي فيما لم تتضمنه من مساس بالقوانين القائمة سواء بالتعديل أو الإلغاء، أما فيما تضمنته من أحكام 

س أسوة بالقرارات الإدارية التي تصدر في الظروف العادية، لذا مخالفة للقانون فإ�ا تكون قابلة للطعن فيها بالإلغاء على هذا الأسا

يكون باطلا ما ورد في اللائحة مخالفا أو معدلا للقوانين، فإذا لم يرد �ا مثل، ذلك فإ�ا تبقى لائحة عادية ليس لها سوى قوة 

رافق العامة و إلا عدت باطلة لتعديها على اللائحة، و إنما ينبغي أن تكون قد صدرت في مجال اللائحة المحدد بأمور الضبط و الم

  .مجال القانون

  .499سليمان الطمطاوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق،ص : بالنسبة للرأي الأول

  .   93سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص : بالنسبة للرأي الثاني
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   لجــزاء في الجزائــر يضــعف مــن ضــمانة الرقابــة البرلمانيــة، بــل و يعتقــد أن غيــاب مثــل هــذا ا

و يجعل النص عليهـا دسـتوريا غـير ذي فائـدة، فـرئيس الجمهوريـة سـوف لـن يـتردد في التـأخير 

أو حــــتى في الامتنــــاع عــــن عرضــــها علــــى البرلمــــان إن قــــدر وجــــود رغبــــة لــــدى البرلمــــانيين في 

الاعــتراض علــى مــا اتخــذه مــن أوامــر و مــا يشــجعه أكثــر علــى إتبــاع ذلــك الســلوك كونــه غــير 

ان، و في مثــــل هــــذه الأحــــوال يبقــــى الأمــــل معلقــــا علــــى ا�لــــس مســــؤول سياســــيا أمــــا البرلمــــ

الدستوري لقـول كلمتـه بشـأن تلـك الأوامـر إن أخطـر بـذلك مـن قبـل رئـيس إحـدى الغـرفتين 

     أو كلاهمــا معــا مهمـــا كانــت الطبيعـــة الــتي تكيـــف عليهــا تلـــك الأوامــر ســـواء اعتــبرت قـــوانين 

من الدستور، كما يمكن  165بمقتضى المادة أو تنظيمات، فا�لس الدستوري يملك رقابتها 

�لــس الدولــة أن يراقــب تلــك الأوامــر إن طعــن فيهــا أمامــه بــدعوى الإلغــاء باعتبارهــا قــرارات 

  .1إدارية لم تكتسب بعد صفة القانون لعدم عرضها على البرلمان و موافقته عليها

  الأثر المترتب على عرض الأوامر على البرلمان: الفرع الثاني

تطور موقف المؤسس الدستوري الجزائري كما يقـول الـدكتور نصـر الـدين بـن طيفـور  لقد

اسـتعمل  1976بشأن نطاق سلطات البرلمـان الرقابيـة علـى الأوامـر التشـريعية، ففـي دسـتور 

أن لــرئيس الجمهوريــة :" 153عبــارة تركــت الخــلاف يثــور بشــأن مــدلولها، فقــد جــاء في المــادة 

أوامر تعرض علـى موافقـة ا�لـس الشـعبي الـوطني في أول دورة عن طريق إصدار ... أن يشرع

فســرها العميــد أحمــد محيــو تفســيرا واســعا يشــمل القبــول بــالأمر أو " موافقــة"، فكلمــة "مقبلــة

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .203نصر الدين بن طيفور، المرجع السابق، ص  1
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رفضـــه، فموافقـــة ا�لـــس تعطيـــه الفرصـــة لـــتفحص التعســـف الرئاســـي بغيـــة قبـــول الأمـــر الـــذي 

  .1فضه و وضع حد لآثارهيستمر حينئذ في إنتاج كل آثاره القانونية أو ر 

بينمـــا ســـلك ســـعيد بوشـــعير طريقـــا مخالفـــا، بحيـــث وقـــف عنـــد المـــدلول اللفظـــي لكلمـــة 

بــأن هنــاك :"و لم يحــاول التوســع أكثــر، فــذهب إلى القــول) القبــول(و الــذي يعــني ) موافقــة(

من نفس  158و الموافقة الصريحة التي تنص عليها المادة  153خلطا بين المقصود في المادة 

الــتي تعــني المناقشــة ثم التصــويت و هــي المقصــودة في  ratificationدســتور و المصــادقة ال

مـــن الدســـتور الجزائـــري لســـنة  58و المـــادة  1958مـــن الدســـتور الفرنســـي لســـنة  38المـــادة 

، و هو المصطلح الذي يتماشي مع مبدأ الرقابـة الفعليـة لعمـل مؤقـت تقـوم بـه جهـة 1963

و هـو إخطـار النــواب  153ليـه فــإن مـا تقصـده المـادة و ع ليسـت صـاحبة اختصـاص أصـيل

  .2"فقط لأن الأوامر تكتسب قوة و سمو القانون بمجرد صدورها

حسـب اعتقـاد الـدكتور  -و لقد كان وراء هذا التفسـير الـذي توصـل إليـه سـعيد بوشـعير

يتقاسـم مـع ا�لـس  1976اقتناعه بأن رئيس الجمهوريـة في دسـتور  -نصر الدين بن طيفور

شـــعبي الـــوطني ســـلطة التشـــريع، و الاخـــتلاف حســـب رأيـــه يبـــدو فقـــط في التســـمية حيـــث ال

  يسـمي تشــريع الــرئيس بــالأمر و تشـريع ا�لــس بالقــانون، و بنــاء علـى ذلــك رأى بــأن ا�لــس 

لا يمــارس ســلطة المراقبــة عــن طريــق الموافقــة علــى الأوامــر و نقلهــا بالتــالي مــن مجــال الأعمــال 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 « Quant a l’approbation par assemblée, elle donne l’occasion a celle-ci 

d’examiner l’empiétement présidentiel afin soit d’accepter l’ordonnances qui 

continue alors a produire tous ses effets juridiques, soit de refuser et de mètre fin a 

ses effets » a.mahino, op.cit, p19. 
سعيد بوشعير، التشريع عن طريق الأوامر و أثره على استقلالية ا�لس الشعبي الوطني، ا�لة الجزائرية للعلوم القانونية و  2

  .353، ص 1988مارس  01الاقتصادية و السياسية، عدد رقم 
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تعــديل في مركزهــا الهرمــي إلى الأعمــال التشــريعية الكاملــة بــل إ�ــا أعمــال التشــريعية القابلــة لل

  .1تشريعية بمجرد صدورها من الرئيس مما يحول الموافقة إلى إجراء شكلي محض

و يرى سيادته أن المؤسس الدستوري الجزائري حاول في الدستور الحالي أن يتفادى هـذا 

" مصـادقة"و بـدون أن يسـتبدل كلمـة ، 1976مـن دسـتور  153اللبس الذي شاب المـادة 

حكما جديدا مقتضاه اعتبار الأوامر التي لا يوافـق  124، أضاف في المادة "موافقة"بكلمة 

عليهــا البرلمــان لاغيــة، و هــو مــا يشــير بشــكل صــريح إلى أن موقــف البرلمــان مــن الأوامــر بعــد 

الأمــر، كمــا يمكــن أن عرضــها عليــه في أو دورة لــه يمكــن أن تأخــذ شــكل الموافقــة، أي إقــرار  

  .2يتضمن رفضا

عـاجزا عـن الإجابـة عـن  124و ذهب إلى أنه حتى مـع هـذه الإضـافة يبقـى نـص المـادة 

عدة تساؤلات تتعلق بطبيعـة الموافقـة الـتي يبـديها البرلمـان، و أثـر الـرفض عـل الأمـر، و مصـير 

  :3نقاط الآتيةالأمر في حال صمت البرلمان عن إبداء موقفه بشأنه، و هو ما سيبحث في ال

 الموافقة على الأوامر: أولا

موافقة البرلمـان بغرفتيـه علـى الأوامـر الـتي يتخـذها رئـيس الجمهوريـة  124اشترطت المادة 

لكن بـدون أن تحـدد الشـكل الـذي تتخـذه الموافقـة، و لا هـامش الحركـة الـتي يمتلكهـا البرلمـان 

  .4عند مراقبته لها

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .353سعيد بوشعير، المرجع السابق، ص  1
  .205السابق، ص نصر الدين بن طيفور، المرجع  2
  .205المرجع نفسه، ص نصر الدين بن طيفور،   3
  .205، ص السابقالمرجع نصر الدين بن طيفور،  4



.الأداء التشریعي للبرلمان                                              :                 الفصل الأول  
 

 
 

71 

الأساسـية للبرلمـان هـي التشـريع، و أن إعطـاءه سـلطة و لما كان من المسـلم بـه أن المهمـة 

مراقبــــة الأوامــــر الــــتي يتخــــذها رئــــيس الجمهوريــــة في غيابــــه إنمــــا هــــو مراقبــــة الأصــــيل لأعمــــال 

  :1النائب،فإن موافقة البرلمان من التصور أن تتم بأحد الأسلوبين

نها أن يتـــولى البرلمـــان ســـن نـــص تشـــريعي يضـــمنه الأحكـــام الـــتي تضـــم: الأســـلوب الأول

الأمــر كمــا وردت فيــه أو معدلــة بالشــكل الــذي يــراه البرلمــان ملائمــا، فــإن تمــت الموافقــة �ــذا 

الشكل، فإن الأمر التشريعي يعتبر منتهيا مـن وقـت صـدور النصـر التشـريعي الجديـد، و يعـبر 

  .هذا الأسلوب عن استرداد البرلمان لوظيفته التشريعية أكثر من تعبيره عن وظيفته الرقابية

  أن يقتصر دور البرلمان علـى إقـرار الأوامـر الـتي اتخـذها رئـيس الجمهوريـة: سلوب الثانيالأ

و من ثم فإن الموافقة �ذا الشـكل لا تـؤثر في الطبيعـة القانونيـة للأوامـر الـتي تسـتمر في البقـاء 

مـــع احتفاظهـــا بطابعهـــا الإداري، فالموافقـــة هنـــا هـــي بمثابـــة تعبـــير عـــن ســـلامة الأوامـــر وقـــت 

  .ذها، و إذن باستمرار نفاذها في المستقبل، فالبرلمان يمارس دورها رقابيا و ليس تشريعيااتخا

و يـرى الــدكتور نصــر الـدين بــن طيفــور أنـه في ظــل غيــاب نـص دســتوري يبــين الأســلوب 

مــن القــانون العضــوي  38الــذي يعتمــده البرلمــان الجزائــري في مراقبتــه للأوامــر، جــاءت المــادة 

جلي تبني المؤسس الجزائري للأسلوب الثاني، فقد نصت في فقرا�ا لتبين بشكل  99-022

يعــرض الــنص بكاملــه للتصــويت و المصــادقة عليــه بــدون مناقشــة في :" الأخــيرة علــى مــا يــأتي

  .3"الموضوع، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المختصة

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .205، ص نفسهنصر الدين بن طيفور، المرجع  1
  .205، ص نفسهنصر الدين بن طيفور، المرجع  2
الوطني و مجلس الأمة و عملهما، و كذا ، يحدد تنظيم ا�لس الشعبي 1999مارس 08المؤرخ في  02-99قانون :  يراجع 3

  .1999مارس  09بتاريخ  15ج، عدد .ر، ج.العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة، ج
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و إذا كــــان الأســــلوب الأول لا يطــــرح أي إشــــكال بخصــــوص حــــدود ســــلطات البرلمــــان 

الرقابية، إذ بسنه لقانون جديد يكـون لـه الحـق في أن يعـدل في الأحكـام الـتي تضـمنها الأمـر 

ســواء بحــذف أحكــام أو إضــافة أحكــام جديــدة، إلا أن الأســلوب الثــاني قــد يطــرح التســاؤل 

  ؟1حول مدى أحقية البرلمان في تعديل الأحكام التي تضمنها الأمر

ذا التســاؤل، فقــد أوجبــت أن يــتم التصــويت الســابقة تجيــب بــالنفي عــن هــ 38إن المــادة 

علــى الأمــر بــدون مناقشــته و بــدون تقــديم أي تعــديل، فجــاء في فقرتيهــا الأولى و الثانيــة مــا 

يطبق إجراء التصويت بدون مناقشة على الأوامـر الـتي يعرضـها رئـيس الجمهوريـة علـى  :" يأتي

من الدستور، و في هذه الحالة لا يمكن تقديم  124وفقا لأحكام المادة   كل غرفة للموافقة

  ".أي تعديل

و يعتقــد أن هــذا الحكــم يجــافي حقيقــة دســتورية، و هــي أن البرلمــان هــو عنصــر التشــريع 

الأصيل و هو صاحب الولاية العامة في هذا ا�ال، و بما أن من حقـه أن يصـدر أي تشـريع 

يع قائم، فمن باب أولى أن يعدل أوامر ليس لهـا قـوة القـانون إلا ابتداء، و أن يعدل أي تشر 

و القـــول  2بصـــفة مؤقتـــة، لأن مـــن يملـــك الأكثـــر و هـــو إقرارهـــا يملـــك الأقـــل وهـــو تعـــديلها 

بخلاف هذا الرأي سيضع البرلمان في مواقـف حرجـة، فلـيس بالضـرورة أن يقتنـع البرلمـان بكـل 

  حتميــا أن يرفضــها كلهــا فباعتمــاد ذلــك الموقــفمــا ورد في الأمــر مــن أحكــام، كمــا أنــه لــيس 

وبــذلك تصــير   ســيجد البرلمــان نفســه مــترددا بــين حلــين لا ثالــث لهمــا إمــا القبــول أو الــرفض 

رقابته للأوامر سياسـية و ليسـت قانونيـة، لأنـه سيضـطر إلى الموافقـة عليهـا إن كانـت الأغلبيـة 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1998فبراير  18بتاريخ  08ج، عدد .ر، ج.من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ، ج 88المادة  1
  .206نصر الدين بن طيفور، المرجع السابق، ص  2
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مخالفــا لــذلك، و لا يراعــي في ذلــك بداخلــه مســاندة للــرئيس، ويختــار الــرفض إن كــان الوضــع 

  .1إن كان الأمر يتضمن انتهاكات للحقوق و الحريات أو لا

وقــد يقــول قائــل أنــه لا داعــي للخشــية علــى الحقــوق و الحريــات مــادام لا يوجــد مــا يمنــع 

يرور�ا أعمــالا تشــريعية أن يعــدلها فيمــا بعــد أســوة في ســلمــان بعــد موافقتــه علــى الأوامــر و البر 

  .2القوانين التي يسنها بذاته ابتداء تعديل باقي

  وردنــــا علــــى مثــــل الاحتمــــال، انــــه شــــتان بــــين التعــــديل قبــــل الموافقــــة و التعــــديل بعــــدها

فالتعديل في الأوامر قبل الموافقة عليهـا قـد يتضـمن في ذاتـه إلغـاء  الحكـم المعـدل بـأثر رجعـي 

ألحقتهـا بعـض أحكـام الأمـر واعتباره كأن لم يكن، وهو مـا يسـمح بالتـالي بجـبر الأضـرار الـتي 

  دون الحاجة إلى رفضه كلية، بينما التعديل اللاحق للموافقة فينـتج أثـره في المسـتقبل فحسـب

  .3وتظل الآثار التي رتبها قبل تعديله مشروعة

تقــدم، فــإنني نــرى أنــه في ظــل غيــاب نــص دســتوري يحضــر علــى البرلمــان  وبنــاءا علــى مــا

تعديل الأوامر عند عرضها عليه، فإنه لا القانون العضوي ولا الـنظم الداخليـة لغـرفتي البرلمـان 

تحول دون إمكانيـة قيامـه بتلـك المهمـة، لأن هـذه القـوانين هـو الـذي يضـعها وهـو الـذي قيـد 

ثابة تعديل لها، أمـا إذا قـرر الدسـتور ذلـك الحكـم، فـلا منـاص  نفسه �ا، فمخالفته لها يعد بم

من النزول على إرادته، باعتبـار أن السـلطات الثالثـة تمـارس  -ماويطالسليمان  -كما يقول

  .4اختصاصها وفق أحكامه

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .207، ص السابقالمرجع الدين بن طيفور، نصر 1

  .207المرجع نفسه، ص نصر الدين بن طيفور،  2
  .207المرجع نفسه، ص نصر الدين بن طيفور،  3
  .207، ص السابقنصر الدين بن طيفور، المرجع  4
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 أثر الرفض على الأمر: ثانيا

بنـا أن مـر :" و حول أثر الرفض على الأمر ذهب الدكتور نصر الدين بن طيفور إلى أنـه

أوجـــب عـــرض الأوامـــر علـــى موافقـــة ا�لـــس الشـــعبي الـــوطني، و بمـــا أنـــه لم  1976دســـتور 

يستعمل أي عبارة تفيد إمكانية رفض ا�لس لتلك الأوامر، و لم يشـر إلى الآثـار الـتي يمكـن 

شـعير كمـا رأينـا إلى إنكـار حـق الأن تترتب إن حصل و كان ثمـة رفـض، فقـد ذهـب سـعيد بو 

      ، و الواقــــع أنــــه لا يمكننــــا التســــليم �ــــذا الــــرأي لأنــــه في اعتقادنــــا يتعــــارض ا�لــــس في الــــرفض

  .1و الغاية التي من أجلها أوجب الدستور عرضها على البرلمان

فوجوب العرض ليس له مـن دلالـة سـوى إعطـاء الأصـيل الـذي هـو البرلمـان مكنـة مراقبـة 

ما اتخذ في غيابه من أحكام تندرج أصـلا في الميـدان المحجـوز لـه دسـتوريا، و لا يختلـف اثنـان 

   إمــا إقــرار الأعمــال الــتي اتخــذها النائــب : علــى أن ســلطة المراقبــة تمكــن علــى الأقــل مــن حقــين

شـعير، بـأن رئـيس الجمهوريـة عنـد تشـريعه بـأوامر الحتى لـو سـلمنا مـع سـعيد بو أو رفضها، و 

       وقـــت غيـــاب ا�لـــس الشـــعبي الـــوطني إنمـــا يباشـــر ذلـــك باعتبـــار صـــاحب اختصـــاص أصـــيل 

يسـتمده مباشـرة مـن الدسـتور، فإننـا نتسـاءل عـن الغـرض مـن إلزامـه  - ليس مفوضـا فيـه–و 

شــعير  �ــرد إخطــار ال، فــإن كــان كمــا قــال ســعيد بو بعرضــه علــى ا�لــس في أول دورة مقبلــة

، فمـا الـذي منـع المؤسـس الدسـتوري مـن اسـتعمال كلمـة إخطـار بـدل موافقـة؟  2النواب فقط

شـعير يكـون عـادة فـور الكما أن الإخطار بمعـنى الإعـلام أو الإطـلاع حسـب قصـد سـعيد بو 

مـا في حـال الأوامـر بين ،وقوع حدث أو القيـام بعمـل معـين يسـتوجب اطـلاع جهـة معينـة بـه

  التشريعية فإ�ا لا تعرض على البرلمـان إلا بعـد مـدة طويلـة بحيـث تكـون قـد نفـذت أحكامهـا

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .209المرجع نفسه، ص نصر الدين بن طيفور،  1
  .343شعير، المرجع السابق، ص السعيد بو  2
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و علم �ا المخاطبون و لـيس النـواب فحسـب، فمـا الحاجـة إلى إطلاعهـم عليهـا إن لم يكـن 

  .1بغرض المراقبة التي تعطيهم الحق في رفضها

ن قيـام ا�لـس الشـعبي الـوطني بـرفض الأوامـر إن و بناء على ذلك، فإننا لا نـرى مانعـا مـ

  .2قدر أن رئيس الجمهورية قد تعسف في اتخاذها

أغفــل الــنص علــى الأثــر الــذي يترتــب في حــال رفــض البرلمــان  1976و بمــا أن دســتور 

فقــد ذهــب العميــد أحمــد محيــو إلى القــول بــأن رفــض البرلمــان يــؤدي إلى وضــع حــد   للأوامــر

 .3لآثارها

و قـد رأينـا أن دسـتورنا الحـالي، و إن حـافظ علـى نفـس عبـارات المـادة :" قائلاو أضاف 

فيما يتعلق بعرض الأوامر و موافقة البرلمان عليها، إلا أنه أضاف  1976من دستور  153

حكمــا جديــدا بــين فيــه مصــير الأوامــر في حــال رفــض البرلمــان الموافقــة عليهــا، حيــث جــاء في 

  .4"تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان:" ما يأتي 124الفقرة الثالثة من المادة 

و مــا نلحظــه علــى هــذا الحكــم الجديــد، أنــه لم يبــين النطــاق الــزمني للإلغــاء، فهــل يســري 

على المسـتقبل فحسـب، فتتوقـف عندئـذ الأوامـر عـن إنتـاج أثـار مـن يـوم صـدور قـرار ا�لـس 

ؤدي بالتــالي إلى زوالهــا و زوال كــل مــا نــتج عنهــا بعـدم الموافقــة، أم ينســحب إلى الماضــي، و يــ

  .5من آثار

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .209الدين بن طيفور، المرجع السابق، ص نصر  1
  .210المرجع نفسه، ص نصر الدين بن طيفور،  2

3 A. Mahiou, op.cit, p19.  
   .209نصر الدين بن طيفور، المرجع السابق، ص 4

  .210، ص السابقالمرجع نصر الدين بن طيفور،  5
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و يرى أنه في ظل غياب حـالات تطبيقيـة في الجزائـر و كـذا اجتهـادات قضـائية تكشـف 

النقاب عن نطاق الإلغاء، و قبل إبداء  وجهة نظرنا بشأنه، لا بد أن نشير إلى أن الدسـتور 

ص عــــن الأثـــر الــــذي يلحــــق الأوامــــر الــــن 38و إن أغفــــل في المـــادة  1985الفرنســـي لســــنة 

التفويضية في حال رفض البرلمان المصادقة عليها، و اكتفى بتحديـد جـزاء عـدم عرضـها علـى 

  البرلمان قبل انتهاء المدة المحددة في قانون التفـويض و هـو الإلغـاء، و إن لم يحـدد مـداه الـزمني

حال عـدم عـرض الأوامـر علـى  إلا أن الرأي السائد في فرنسا يذهب إلى أن الإلغاء سواء في

البرلمـان أو في حالــة رفـض هــذا الأخــير المصـادقة عليهــا، لا يــؤدي إلى إبطـال الأمــر و إنمــا إلى 

زوال قوتـــه القانونيـــة، بمعـــنى أن تلـــك الأوامـــر تســـتحيل إلى مجـــرد قـــرارات إداريـــة تخضـــع لرقابـــة 

     147صـــري في المـــادة القضــاء، و هـــذه النتيجـــة هــي ذا�ـــا الـــتي قننهـــا المؤســس الدســـتوري الم

و إن أضــاف إليهــا حكمــا يســمح للبرلمــان عنــد رفضــه للقــرارات بــالقوانين أن يقــرر مصــيرها 

فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قـوة القـانون إلا إذا رأى ا�لـس "...فجاء فيها 

  .1اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على أثارها بوجه آخر

          و في اعتقادنـــــا أن الحــــــل المتوصـــــل إليــــــه ســـــواء فرنســــــا أو مصــــــر:" و انتهـــــى إلى القــــــول

و الذي يقضي بتجريـد تلـك الأعمـال ممـا كـان لهـا مـن قـوة قانونيـة في حـال رفـض البرلمـان  -

يمكن اعتماد الجزائر  -و استحالتها إلى مجرد قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الموافقة عليها

، إذ لا يمكـن إعطاؤهـا تفسـيرا أوسـع مـن ذلـك 124الواردة في المادة " الإلغاء"سير كلمة لتف

حــتى لا يصــير مفهومهــا شــبيها بالإلغــاء القضــائي للقــرار الإداري المعيــب، و الــذي يــؤدي إلى 

زوال مــا أنتجــه مــن آثــار مــن يــوم صــدوره و لــيس مــن يــوم صــدور الحكــم، و مرجــع ذلــك أن 

فقــه قــرارات إداريــة تنظيميــة لا تكتســب الصــفة التشــريعية إلا مــن يــوم الأوامــر هــي بإجمــاع ال

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .210، ص نفسهنصر الدين بن طيفور ، المرجع  1
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    موافقــة البرلمــان عليهــا، و بمــا أم البرلمــان لا يملــك أساســا حــق الرقابــة القــرارات الإداريــة حــتى 

و لو تدخلت في اختصاص يعود إليـه، إنمـا الـذي يملـك ذلـك هـو القضـاء الإداري و ا�لـس 

فقة علـى الأوامـر لا يمكـن تفسـيره سـوى أنـه رفـض لإصـباغ الصـفة الدستوري، فإن رفضه الموا

  .التشريعية عليها

و عندئــــذ تصــــير مشــــوبة بعيــــب الاختصــــاص الجســــيم الــــذي يتمثــــل في اعتــــداء الســــلطة 

التنفيذيـــة علـــى اختصـــاص يعـــود للســـلطة التشـــريعية ممـــا يجعـــل القـــرار معـــدوما، و حـــتى و لـــو 

يوم صدورها، فإن المسلم به، أن البرلمان عندما يلغي  اعتبرنا تلك الأوامر أعمالا تشريعية من

تشريعا قائما سواء كان مشروعا أو غير مشـروع، فـإن ذلـك الإلغـاء سـيري في المسـتقبل فقـط 

و لا يمكن أن يكون له أثر رجعي إلا إذا نص الدستور على ذلك، و هذا مـا فعلـه الدسـتور 

ا في الماضـي أو تسـوية مـا ترتـب عليهـا مـن المصري عندما خول البرلمـان الحـق في تقريـر نفاذهـ

  .1"آثار بأي وجه آخر

 أثر صمت البرلمان على الأمر: ثالثا

رئــيس الجمهوريــة بعــرض الأوامــر و القــرارات بقــوانين الــتي  ألــزمرغــم أن الدســتور الجزائــري 

تقييــد البرلمــان للإفصــاح عــن موقفــه  برلمــان خــلال مــدة معينــة، بيــد أنــه أغفــلاتخــذها علــى ال

  .2منها

و في هـــذا الإطـــار يوجـــد في الفقـــه المصـــري اختلافـــا في الـــرأي بشـــأن القـــرارات  بقـــوانين 

  .المعروضة على مجلس الشعب و التي لم يتخذ موقفا بشأ�ا

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .210، ص السابقالمرجع نصر الدين بن طيفور،  1
  .212نصر الدين بن طيفور، المرجع السابق، ص  2
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إلى أن  1923مـن دسـتور  41فقد ذهب اتجاه فقهي قـديم و هـو بصـدد تفسـير المـادة 

نين إذا عرضت على البرلمان و طالت مدة عرضها على المعقول دون أن يبدي المراسيم بالقوا

البرلمان رأيه فإ�ا تعتبر مرفوضة، و حجته في ذلك أن المادة السـالفة الـذكر لاسـيما في نصـها 

الفرنســـي لا تتطلـــب عـــدم الموافقـــة الصـــريحة مـــن جانـــب ا�لســـين، و إنمـــا يكفـــي فيهـــا عـــدم 

  .1الموافقة الضمنية

      اتجاه ثاني أن اللوائح التشريعية أي القرارات بقـوانين تظـل محتفظـة بقو�ـا القانونيـة و رأى 

و نفاذهــا حــتى يبــدي البرلمــان رأيــه فيهــا صــراحة مهمــا طالــت مــدة صــمته و ذلــك طالمــا أن 

  .2المشرع الدستوري لم يحدد حدا أقصى مدة التي يبدي البرلمان رأيه خلالها

على حالـة عـدم  147ترتيب ذات النتائج التي رتبتها المادة  إلى 3بينما ذهب رأي ثالث

  :العرض أي ما كان للقرارات بقوانين من قوة القانون بأثر رجعي و ذلك في فرضين

حالـــة انعقـــاد مجلـــس الشـــعبي في دورة انعقـــاد غـــير عاديـــة نتيجـــة إصـــدار : الفـــرض الأول

، ففـي هـذه الحالـة فـإن انتهـاء 147 اللوائح التشريعية و ا�لس قائم في عطلته طبقا  للمـادة

، ففــي هــذه الحالــة فــإن 147الــدورة غــير التشــريعية و ا�لــس القــائم في عطلتــه طبقــا للمــادة 

  .انتهاء الدورة غير العادية دون إقرار ا�لس لهذه اللوائح أو رفضها يعني عدم إتمام العرض

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و المنشور في مجلة التشريع و  1948فبراير  10تعليق على حكم مجلس الدولة المصري الصادرة في  ،عثمان خليل عثمان 1

ه النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، اوي في مؤلف، أورده سليمان الطم293، ص 1949 القضاء، عدد أول يوليو

  .468، دار الفكر العربي، ص 1984الطبعة الخامسة 
  .258و  275ص  ،)بدون( ، دار النشر1975محفوظ حافظ، القرار الإداري،  2
والي لا تعني في رأيه  ، و قد قال �ذا الرأي بدءا من مفهومه لكلمة العرض109الرأي سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص  3

  .مجرد إيداع القرارات بقوانين مكتب مجلس الشعب و إنما تغطي عمليات الإيداع و المناقشة و التصويت
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تدة إلى وقت طويل، و هو ما حالة انعقاد ا�لس في دورة انعقاد عادية مم: الفرض الثاني

يعقـب حالــة الحــل مــثلا، فـيمكن أن تســتدل علــى صــمت البرلمـان مــن قفــل بــاب المناقشــة في 

الموضـــوع دون إصـــداره قـــرار بشـــأنه، كمـــا أن عـــدم إدراج موضـــوع إقـــرار اللـــوائح التشـــريعية في 

  .الجلسة الأولى للمجلس يؤدي إلى نفس النتيجة

طيفـور أن هـذا الـرأي و الـرأي الأول لا يمكننـا التسـليم و يعتقد الدكتور نصـر الـدين بـن 

�مــا باعتبارهمـــا يرتبــان جـــزاء لم يرتبـــه المؤســس الدســـتوري، فــإذا كـــان هـــذا الأخــير قـــد خـــص 

حــالات بــذا�ا  و حــدد لهــا جــزاءا مهينــا، فــإن الحــالات الأخــرى الــتي لم يحــدد لهــا جــزاء لا 

  .1م المخالفةيمكنها أن تأخذ ذات الجزاء عملا بالقياس بمفهو 

و انطلاقا من ذلك، فإن بالنسـبة للوضـع في الجزائـر كمـا يـرى سـيادته، فـلا يمكننـا سـوى 

اعتماد الرأي الذي يقر ببقاء الأوامر قائمة و محتفظة بقو�ا القانونية و بصبغتها الإدارية التي 

ة لهــو لم تبقيهــا خاضــعة لرقابــة القضــاء الإداري، طالمــا قــد عرضــت علــى البرلمــان في أول دور 

تعد (  124يصدر بشأ�ا قرار بعدم الموافقة، ذلك يفهم من صياغة الفقرة الثانية من المادة 

أن المؤســس الدســتوري قــد اشــترط لترتيــب جــزاء ) لاغيــة الأوامــر الــتي لا يوافــق عليهــا البرلمــان

يمكـن  الإلغاء علـى تلـك الأوامـر صـدوره قـرار صـريح مـن البرلمـان بعـدم الموافقـة، و مـن ثم فـلا

ترتيب ذات الجـزاء في حـال التـزام البرلمـان الصـمت و عـدم إبدائـه لأي موقـف سـواء بالموافقـة 

  .2أو الرفض

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .213نصر الدين بن طيفور، المرجع السابق، ص  1
  .213، ص السابقالمرجع نصر الدين بن طيفور،   2
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و يعتقــد أن ســكوت المؤســس الدســتوري عــن ترتيــب جــزاء في حــال صــمت البرلمــان عــن 

اتخاذ موقف من الأوامـر بعـد أن تعـرض عليـه يـؤدي إلى إفـراغ الضـمانة الدسـتورية المتمثلـة في 

بة البرلمـان علـى سـلطة رئـيس الجمهوريـة في التشـريع مـن محتواهـا، ذلـك أنـه مـن المحتمـل أن رقا

يتعسـف رئــيس الجمهوريـة في ممارســة ذلــك الحـق و مــادام أن جــدول أعمـال الــدورة التشــريعية 

، فـلا يسـتبعد أن يتواطـأ الـرئيس مـع 1يضبطه مكتبا غرفتي البرلمان بالتنسيق مع ممثل الحكومـة

اء لإغفال قيد الأوامر في جدول الأعمال خشية إلغائهـا، فتظـل حبيسـة أدراج أولئك الأعض

مكتب رئيس ا�لس الشعبي الوطني، و هذا الاحتمال هو الذي يدفعنا إلى المطابقة بضـرورة 

إلزام البرلمان بإبداء موقفه مـن الأوامـر التشـريعية المعروضـة عليـه خـلال مـدة محـددة مـع ترتيـب 

  .2ل فوات تلك المدة دون صدور ذلك الموقفجزاء الإلغاء في حا

  

  

  

  

  

  

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، السالف الذكر08/03/1999المؤرخ في  02-99من القانون العضوي  16المادة  1
  .213، ص نفسهنصر الدين بن طيفور، المرجع  2
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 2015إلى ســنة  1997النشــاط التشــريعي مــن الناحيــة التطبيقيــة مــن ســنة  عــنأمــا و 

  :فإنه قام بما يلي من خلال الجدول الموضح أدناه

  عدد الأوامر  الفترات التشريعية

  1أوامر رئاسية 9  العهدة التشريعية الرابعة

  2أمر 33  الخامسةالعهدة التشريعية 

  3أمر 17  العهدة التشريعية السادسة

  :العهدة التشريعية السابعة السنوات

2012-2013-2014-2015  
  4لم يصدر أي أمر

 

الأوامـــر  دو الملاحـــظ تراجـــع صـــدور الأوامـــر التشـــريعية و يوجـــد فـــارق كبـــير بـــين عـــد 

الصـــادرة خـــلال كـــل عهـــدة بمـــا يفيـــد أن اللجـــوء للأوامـــر الرئاســـية يتعلـــق و يخـــص المواضـــيع 

المستعجلة التي تطرأ في غياب انعقاد البرلمـان و أصـبح هـذا الأسـلوب وسـيلة لمعالجـة مواضـيع 

  .يفترض أن تكون من اختصاص البرلمان نظرا لأهميتها البالغة

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .52،المرجع السابق، ص 2002-1997ا�لس الشعبي الوطني، حصيلة العهدة التشريعية الرابعة،  -  1
  .12،المرجع السابق، ص 2007-2002ا�لس الشعبي الوطني، حصيلة العهدة التشريعية الخامسة،  -  2
  .15،المرجع السابق، ص 2012-2007شعبي الوطني، حصيلة العهدة التشريعية السادسة، ا�لس ال -  3
، بينما حصلت العهدة التشريعية السابعة )2015-2014- 2013-2012( لم يصدر أي أمر خلال السنوات  -  4

  .2، ص على أمرين اثنين، حصيلة العهدة التشريعية السابعة، وزارة العلاقات مع البرلمان) 2012-2018(
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   الرقابي للبرلمان ءالأدا: الفصل الثاني

ـــوظيفتين الأصـــليتين للبرلمـــان ، وأدائـــه في ضـــمان التـــوازن بـــين  ـــة إحـــدى ال تعـــدّ الرقاب

الفصــل بــين الســلطات ومنفــذه لتجســيد مبــدأ الــتلازم بــين السّــلطات واتزّا�ــا  تطبيقــا لمبــدأ 

السّلطة والمسؤولية، والمقيـاس الهـام لكفاءتـه وفعاليتـه، وهـي العمليـة السياسـية الشـاملة الـتي 

و تأصـــيل أنجـــح الطـــرق لتـــأمين فعاليـــة النظـــام  �ـــدف إلى تحقيـــق التفاعـــل بـــين السّـــلطات

عــات تجســد بوســائلها الجــزاءات الناجمــة السّياســي، وهــي ظــاهرة صــحّية لرقــيّ وتطــور ا�تم

عـن انحـراف الحكومـة عـن التطبيـق السّــليم للقـانون، وفي غيـاب الرقابـة تنقطـع سـبل الحــوار 

  .بين الحكّام والمحكومين  وتتوفر آلية الحياة البرلمانية 

فالرقابة البرلمانية تؤثرّ على السلطة التنفيذية من خلال الآليات المخوّلـة لهـا دسـتوريا  

  .ومنها ما يرتّب عنها مسؤولية ، ومنها ما لا يترتّب عنها ذلك

وقد تؤثر بدورها السلطة التنفيذية من جانبها على البرلمان عن طريق الحل والمشاركة 

طـــرح نفســـه مـــا مـــدى فعاليـــة الرقابـــة البرلمانيـــة علـــى في العمـــل التشـــريعي، فالســـؤال الـــذي ي

أعمــال الحكومــة ؟ وللإجابــة عــن هــذا الســؤال قســمنا هــذا الفصــل إلى مبحثــين المبحــث 

الأول نتطــرق فيــه إلى آليــات الرقابــة غــير المرتبــة لمســؤولية الحكومــة، والمبحــث الثــاني ســوف 

  .  تتم دراسة آليات الرقابة المرتبة المسؤولة للحكومة 
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  آليات الرقابة غير المرتبة المسؤولية السيّاسيّة للسلطة التنّفيذية : المبحث الأول

تمتلــــك السّــــلطة التّشــــريعية وســــائل متعــــدّدة لممارســــة وظيفتهــــا الرقابيــــة علــــى عمــــل 

الحكومــــة رقابــــة دائمــــة و مســــتمرة ، و مــــن دون البحــــث عــــن تقريــــر المســــؤولية السيّاســــيّة 

ئيســي مـــن وراء اســـتخدام هـــذه الوســائل الرقابـــة مـــن طـــرف للحكومــة ، بـــل أنّ الهـــدف الر 

الـّتي ربمـا تسـمح لهـمّ بـالجوء إلى إقـتراح  1أعضاء البرلمـان هـو مجـرد الحصـول علـى المعلومـات

نصـــوص تشـــريعية لســـدّ النقـــائص و الإنحرافـــات المســـجلة أو اســـتهداف إســـقاط الحكومـــة 

لــــك ، إذا مــــا تبــــين لهــــمّ بــــأنّ بـــالجوء إلى اســــتعمال وســــائل الرقابــــة الــّــتي تســــمح بتحقّـــق ذ

  .2 الاستعلامالحكومة لم تبررّ تصرفا�ا على اعتبار أنّ أساس الرقابة هو 

ــة هــذه الوســائل الرقابيــة و علــى الــرغم مــن تعــدّد هــذه الوســائل      و مــن ثمّ تظهــر أهميّ

إلى أعضــاء الحكومــة داخــل لجــان  الاســتماعو  3و تنوعهــا كالمصــادقة  علــى قــانون الماليــة 

        الاســــتعلامرفتي البرلمــــان إلا أننــــا ســــنركز في هــــذا البحــــث علــــى أهــــمّ وســــائل الرقابــــة و غــــ

و أكثرها اسـتعمالا و يتعلـّق الأمـر بكـل مـن الأسـئلة البرلمانيـة بنوعيهـا المكتوبـة و الشـفوية 

  .الاستجواببمناقشة أو بدو�ا و لجان التحقّيق و 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 22،  ص 2003ـ جلال البغدادي، تفعيل دور البرلمان، مجلة الفكر البرلماني،  1

   .129ـ عبد الله بوقفة، مرجع سابق، ص   2
   . 203،  ص 2003 -04،  ص 04ـ هيئة تحرير مجلة الفكر البرلماني، رقم   3
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  فعالياتها على الأداء البرلمانيالأسئلة البرلمانية و مدى : المطلب الأول

ـــتي يمتلكهـــا أعضـــا ـــة مـــن أهـــمّ الوســـائل الدّســـتورية الّ ء البرلمـــان تعتـــبر الأســـئلة البرلماني

 كثرهــــا اســــتعمالا مقارنــــةو أ و مســــتمرة علــــى السّــــلطة التنّفيذيــــة، للممارســــة رقابــــة دائمــــة

  .الأخرىبوسائل الرقابة البرلمانية 

لة خــلال دورة الإنعقــاد الواحــدة، و يرجــع ذلــك حيــث يوجــه البرلمــانيون ألاف الأســئ

إلى بسـاطة إجراءا�ـا و ســنتطرق في هـذا المطلـب إلى أربعــة فـروع الأول يتطـرق إلى مفهــوم 

و الفــرع الثــاني إلى شــروط الأســئلة و إجــراءات ممارســتها و في الفــرع  الأســئلة  و أهــدافها

ـــة علـــى الأســـئلة ـــة الأداء الرقـــابي بتوظيـــف آليـــة و في الفـــرع الرابـــع فعال الثالـــث إلى الإجاب ي

  ). 2015-1997(الأسئلة خلال الفترة 

  . مفهوم الأسئلة و أهدافها: الفرع الأول

تعتبر الأسئلة البرلمانية من وسائل الرقابة الّتي يستعملها أعضاء البرلمـان بطريقـة فرديـة 

الغايـــة منهـــا لمراقبـــة الحكومـــة،  و لا يقتصـــر دورهـــا علـــى الرقابـــة فحســـب بـــل قـــد تكـــون 

  .الوصول إلى أهداف عدّة
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  نشأة و مفهوم الأسئلة: أوّلا

ظهــرت الأســئلة في بريطانيــا نظــرا للالتــزام القــائم بــين البرلمــان و حــقّ الســؤال باعتبــار 

  .1هذا الأخير من وسائل الرقابية الّتي يستخدمها البرلمانيون لمراقبة السّلطة التنّفيذية 

 انتقـــالو لقــد لعبـــت الأســئلة بعـــد ظهورهـــا دورا بــارزا في فعاليـــة مجلـــس العمــوم بعـــد 

بعد ذلك في الأنظمة  انتشرالسّلطة إلى الحكومة و ظهور المسؤولية الوزارية في بريطانية ثم 

قـــد طـــرح أوّل ســـؤال في   2سياســـية أخـــرى مـــن خـــلال الـــنصّ عليـــه صـــراحة في دســـاتيرها 

و أنّ لم تتبـع  1721ديسـمبر  19يطاني بمجلس اللوردات في تاريخ النظام السياسي البر 

فيــه الإجــراءات المتعــارف عليهــا اليــوم ثم تكــرر بعــد ذلــك للمــرة الثانيــة أمــام نفــس ا�لــس 

  .و قد تبع ذلك جواب الوزير  1739سنة 

الرسمــي بحــقّ أعضــاء البرلمــان في طــرح الأســئلة حــدث عنــدما أعلــن  الاعــترافغــير أنّ 

أنّ تقــــديم بأنــــه يمكــــن لأعضــــاء البرلمــــان  1783مــــاي  21لعمــــوم بتــــاريخ رئــــيس مجلــــس ا

الأسئلة إلى اخذ الوزراء و الذي يلتزم بالإجابة عليها أو على الأقل يوضح الأسباب الـّتي 

 28تمنعه من الإجابة بشرط ألا يؤثر اللجوء إلى طرح الأسئلة على جدول الأعمال و في 

تطـــور الأســـئلة البرلمانيــة و ذلـــك عنـــدما طـــرح فقـــد حـــدث تحــول أخـــر في  1803نــوفمبر 

ســـؤالين متتـــاليين في موضـــوعين مختلفـــين أمــــام مجلـــس العمـــوم ترســـخت بمقتضـــاها قاعــــدّة 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار الفكـر عادل الطمطاوي، الأسئلة البرلمانية، أنواعها، وظائفها، دراسة تطبيقيـة مقارنـة مـع التركيـز علـى دولـة الكويـت ـ   1

  .12، ص 1987العربي، 
  .129عبد االله بوقفة، المرجع السابق، ص  - 2
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تخصيص وقت معـين مـن جلسـات مجلـس العمـوم لطـرح الأسـئلة و الإجابـة عنهـا و عـرف 

  1ذلك الوقت الأسئلة 

العمــل علــى تنظيمهــا الأمــر  المتزايــد لهــذه الوســيلة الرقابــة إلى الاســتعمالو قــد دفــع 

الذي أدىّ إلى تخصيص وقت معين من جدول الأعمال للنظـر في الأسـئلة المطروحـة كمـا 

نتج عن ذلك ظهور نوع أخر من الأسئلة الـّتي تتطلـب الإجابـة عنهـا كتابـة قصـد تخفيـف 

الضــغط علــى جــدول الأعمــال مــا دامــت هــذه الأســئلة تطــرح كتابــة و يجــاب عنهــا كتابــة 

  .قت المخصص للأسئلة في جليات البرلمانخارج الو 

   لقــد ســـاهمّت عـــدّة عوامــل في إنتشـــار الأســـئلة البرلمانيــة ممـــا أدىّ إلى كثـــرة اســـتعمالها 

  :و يمكن حصر هذه العوامل في عاملين رئيسين

         بســــــاطة الإجــــــراءات الواجــــــب توافرهــــــا بقبــــــول الســــــؤال مقارنــــــة بتلــــــك الإجــــــراءات 

للاســتعمال وســائل الرقابــة الأخــرى و كــذلك الشــأنّ بالنســبة للإقــتراح و الشّــروط المطلوبــة 

  .القوانين

و تحـرره  لأي عضو في البرلمان اللجوء إليهبساطة أسلوب السؤال و بالتالي السماح 

و الحـزب ساواة بين كل من أعضـاء المعارضـة و لو بصورة مختصرة و استعماله على قدم الم

  .فئةالحاكم مع اختلاق أهداف كل 

فــارتبط ظهــور الأســئلة البرلمانيــة بــدخول الــوزراء إلى البرلمــان كمــا هــو ســائر في النظــام 

و هو ما لم يتـوفر للـوزراء في النظـام السياسـي للولايـات المتحـدة الأمريكيـة لكونـه  البرلمانية

  .يقوم على مبدأ الفصل المطلق بين السلطات

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 13ـ عادل الطمطاوي، المرجع السابق، ص   1 
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سّـلطة التّشـريعية في مواجهـة السّـلطة ويعتبر السؤال من وسائل الرقابـة الـّتي تمتلكهـا ال

الحصــول علــى معلومــات عــن أمــر "مه التنّفيذيــة يهــدف عضــو البرلمــان مــن خــلال اســتخدا

يجهله أو التحـقّ مـن الحصـول واقعـة علمهـا أو معرفـة مـا تسـوي الحكومـة اتخـاذه في مسـالة 

اون وتبـادل على الرغم من أنّ هناك من يرى بأنّ الأسئلة هي صورة من صور التع 1بذا�ا

  .2"ليس صورة من صور الرقابةومات و المعل

إن ســهولة اســتخدام الأســئلة هــي الــّتي تــؤدي إلى كثــرة اســتعمالها ســواء كــان البرلمــاني 

منتميا أم لا لكتلة برلمانية حيث يتساوى أعضاء البرلمان في استخدام هذه الوسـيلة الرقابـة 

اتجــــاه النشــــاط الحكــــومي أو الإداري لــــذلك يعــــرف  انشــــغالا�مو مــــن ثمّ الإفصــــاح عــــن 

لفـت نظــرا  وأ الاسـتفهامالسـؤال علـى أنـّه استيضـاح العضـو عـن أمـر مـن الأمـور أي مجـرد 

الحكومـــة إلى موضـــوع معـــين في حـــين يـــرى بعـــض الكتـــاب بـــأنّ الســـؤال هـــو لفـــت نظـــر 

  .3الحكومة إلى مخالفات حدثت بشأنّ موضوع معين يدخل في اختصاصها

 الاستفســـارت التعريفـــات الســـالفة الـــذكر تركـــز علـــى أنّ الســـؤال يهـــدف إلى إذا كانـــ

حـول حادثــة أو واقعــة مــا علــم �ـا عضــو البرلمــان فــإن هنــاك مـن يــرى بــأنّ هــذه التعريفــات 

عــن أمــر  الاستفســارســتعارض مــع حقّيقــة الســؤال الــذي يفــترض في مســتعلمة الرغبــة في 

ه ذلـــك الإجـــراء الـــذي بفضـــله يســـتطيع يجهلـــه تبعـــا لـــذلك يمكـــن تعريـــف الســـؤال علـــى أنــّـ

على الوزراء المختصين بموضوع  الاستفسارأعضاء البرلمان الحصول على معلومات و طرح 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انيـة علـى أعمـال الحكومـة في النظـامين المصـري و الكـويتي، دار الجامعـة الجديـدة للنشـر ـ محمـد بـاهي أبـو يـونس، الرقابـة البرلم 1

  .54، ص  2002
  . 27ـ إيهاب زكي سلام ، مرجع سابق، ص   2
  .54ـ باهي أبو يونس، المرجع السابق ص  3
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تقصــي عضــو البرلمــان مــن وزيــر مخــتص أو مــن رئــيس : " و مــن ثم فالســؤال هــو 1الســؤال

  ".ككل  الحكومة عن حقّيقة أمر معين خاص بأعمال الوزرة أو الحكومة

علــى أنــّه ذلــك الطلــب الــذي يريــد عضــو البرلمــان  DUGUITلعميــد كمــا يعرفــه ا

  . 2من خلاله الحصول على استفسارات من احد الوزراء حول موضوع محدّد

  الأسئلة أهداف:ثانيا

أصبحت الأسئلة البرلمانية من بين وسائل الرقابة الّتي تستعلما أعضاء البرلمان أعـداد 

ة ذلك لأّ�ا أصـبحت مـن الوسـائل القانونيـة الـّتي تخـول للبرلمـان سـلطة مراقبـة النشـاط ير كب

الحكومي، و على الرغم من خلوها من الجزء فقـد أصـبحت الأسـئلة تلعـب دورا مهمّـا في 

الفرديـــة فمـــن خـــلال طرحهـــا  3النظـــام الـــديمقراّطي الــّـتي تراعـــي الحقّـــوق و تحمـــي الحريـــات 

  .4اب حول كيفية مباشرة الحكومة للشؤون العامة تتضح الرؤية لدى النّو 

إذ كــــان الهــــدف مــــن اللجــــوء إلى طــــرح الأســــئلة علــــى الــــوزراء هــــو الحصــــول علــــى 

المعلومــات باعتبارهــا وســيلة للاســتعلام فــأنّ هــدفها الأخــر الــذي لا يقــل أهميّــة فهــو فــرض 

قــد تكــون وســلة رقابــة علــى النشــاط الحكــومي في ا�ــالات الــّتي قــدم الســؤال بشــأّ�ا كمــا 

تمهيدية للإجراء إصلاحات تشريعية في بعض أركان البناء القـانوني للدولـة عنـدما تكشـف 

  .5الإجابات الوزارية عن وجود نقص أو خلل فيها 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، رسـالة ماجسـتير، معهـد 1989ـ عمـار عبـاس، العلاقـة بـين السـلطة التنفيذيـة و السـلطة التشـريعية في دسـتور الجزائـر لسـنة  1

  .193، ص 1995الحقوق، جامعة وهران، 
  .28إيهاب زكي سلام ، مرجع سابق، ص ـ  2
   .132ـ عبد االله بوقفة، الدّستور الجزائري، مرجع سابق ص  3

  .06ـ عادل الطمطاوي، الأسئلة البرلمانية، مرجع سابق ص   4
  .06ـ عادل الطمطاوي، الأسئلة البرلمانية، مرجع سابق، ص   5
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كمــا تظهــر أهميّــة الأســئلة عــن غيرهــا مــن وســائل الرقابــة الأخــرى مــن حيــث أّ�ــا قــد 

تلــك الأهميّــة الــّتي  كالاســتجوابلخطــيرة  تكــون أحيانــا البدايــة المنطقيــة أكثــر مــن الوســائل ا

  .1جعلت الدساتير ترفعها بمصاف الحقّوق الدّستورية 

     إضـــافة بمـــا ســـبق تـــوفر الأســـئلة لأعضـــاء البرلمـــان إمكانيـــة الحصـــول علـــى المعلومـــات 

و البيانات الضرورية بممارسة سلطتهمّ الرقابة على السّلطة التنّفيذية حيث تتيح لهمّ فرصـا 

  .غاية الدقة حول مواضيع متعدّدة الحكومة على تقديم استشارات قانونية فيلإجبار 

ف علـــى ذلـــك فـــإن  صـــعوبة اســـتخدام وســـائل الرقابـــة الأخـــرى بـــل حـــتى و إن ضـــ 

ن إلى أســـهل و اســـتخدمت فأّ�ـــا ربمـــا قـــد لا تنـــتج أثارهـــا ممـــا يجعـــل أعضـــاء البرلمـــان يلجـــؤ 

  .أساليب الرقابة و هي الأسئلة

لأعضــاء البرلمــان الإلمـــام بالمشــاكل الأساســية الــّـتي يتعــرض لهـــا  كمــا تســمح الأســـئلة

ن او تسـمح في نفـس الوقـت بضـم 2و الإحاطة بالحلول الّتي تضعها الحكومـة لهـا  ا�تمع

ــــدخل  ألامراقبــــة واســــعة لنشــــاط الإدارة و تبيــــان التجــــاوزات و  عــــادل و مــــن ثم طلــــب ت

  .سلطات العمومية لإصلاح الوضع

في أحيان أخرى بديلا لممارسـة حـقّ إقـتراح القـوانين  هـذا الحـقّ  و قد تكون الأسئلة

الـــذي ضـــيق علـــى البرلمانـــات ممارســـة مهامـــه نظـــرا لســـيطرة السّـــلطة التنّفيذيـــة علـــى ا�ـــال 

  .التشريعي

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .55ـ محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص  1
  .09ـ عادل الطمطاوي، الأسئلة البرلمانية، مرجع سابق، ص   2
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تكون الأسئلة خاصة الكتابة منها وسيلة هامة لنية الحكومة إلى إصدار النصّوص  و

التنّفيذية قصد تطبيق القوانين الّتي يصـادق عليهـا البرلمـان خاصـة في غيـاب أي جـزاء عـن 

الحكــــومي في هـــذا ا�ــــال الـــذي كثـــيرا مــــا يعرقـــل الســــير العـــادي للنصــــوص  لتماطـــلهـــذا 

  .التّشريعية 

الــّـتي حظيـــت �ـــا الأســـئلة أدت إلى تطويرهـــا و لـــو أّ�ـــا كانـــت في  كـــل هـــذه الأهميّـــة

ثم  1طئ  سببه اعتبارها استثناء من القواعد العامة في التحدث في ا�لس بالبداية تتطور ب

      بعـــد ذلـــك ووضـــعت لهـــا قواعـــد تنظمهـــا حـــتى بـــدأت تســـتعمل بصـــفة مســـتمرة  انتشـــرت

  .و بأعداد كثيرة 

من الأسـئلة  الآلافاء مجلس الشيوخ و الجمعية الوطنية ففي فرنسا مثلا يطرح أعض

علــى أعضــاء الحكومــة علــى اعتبــار أنّ هــذا الأســلوب أصــبح يحتــل مكانــة هامــة في نشــاط 

إلى اسـتعمال وســائل الرقابـة الــّتي لا تتطلــب  أبرلمـان عــادة مـا يلجــا�ـالس إذا أنّ أعضــاء ال

  . 2وقتا كثيرا و لا تخضع لإجراء ثقيلة و معقدة 

غــير أنّ الهــدف اللجــوء إلى الأســئلة يختلــف مــن نــواب المعارضــة إلى نــواب الأغلبيــة 

  الحكومـة حـول مشـكل محلـي انتبـاهفنواب المعارضة عادة ما يبتغون من وراء السؤال لفـت 

، أو اسـتعمال حـول موضـوع مـا و الأهـمّ مـن ذلـك كلـه هـو الظهـور أمـام نـاخبهمّ بمظهـر 

لمواعيـــد إنتخابيـــة قادمـــة ، كمـــا قـــد تمكـــن لأســـئلة بعـــض ، تحســـبا لانشـــغالا�مالمتحســـس 

النّــواب مــن التحــول إلى نــاطقين باســم جماعــات معارضــة للحكومــة الّــتي تبعــث عــن دفــع 

  .هذه الأخيرة للتنحي عن الحكم 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .28ـ إيهاب زكي سلام، المرجع السابق، ص   1
  .195ص  ،المرجع السابق ،ـ عمار عباس  2
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أما في ما يخص نواب الأغلبية الحاكمة فعادة ما يطلب بعض الوزراء من أصدقائهم 

ســـــئلة مـــــن شـــــأّ�ا أنّ تســـــمح لهـــــمّ باســـــتعراض قـــــدرا�مّ في البرلمـــــان أنّ يطرحـــــوا علـــــيهم أ

السيّاســـيّة، كمـــا قـــد يـــؤدي ذلـــك نفـــس الوقـــت إلى اســـتبعاد أســـئلة نـــواب المعارضـــة و مـــا 

  .دامت الأغلبية باتفاق مع الحكومة هي الّتي تتحكم في تجديد جدول أعمال البرلمان 

كومـة قـد يكـون الهـدف إن الأسئلة الموجهة إلى الوزراء من طرف النّواب موالين للح

منهــا الضــغط علــى الحكومــة لتعــدّيل موقفهــا في قضــية مــن القضــايا الهامشــية و الــّتي حــتى 

على موجهي الأسئلة أنّ يكونـوا متأكـدين مـن عـدم تأثريهـا علـى الحـزب الحـاكم و لـو أنّ 

متباينــة تحـاول مــن خــلال  الأغلبيـة الحاكمــة عـادة مــا تكـون مشــكلة مـن اتجاهــات سياسـية

لتعبر عن موقفها و من ثم تكـون الأسـئلة وسـيلة تسـمح للنـواب بالسّـير عـن عـدم لة الأسئ

  .في يد الحكومة لتمرير مشاريعها و نصوصها القانونية  تحولهم إلى أداة

على الرغم من أنّ النّواب يعلمون جيدا بأنّ أسئلتهمّ في كثير مـن الأحيـان لا تـدرج 

ثــر هــو اســتغلال فرصــة توجيــه الســؤال لإظهــار في جــدول الأعمــال إلاّ أنّ مــا يهمّهــمّ أك

  .اهتماما�م بمشاكل دوائرهمّ الإنتخابية و تحمل إنشغالات ناخبيهم

و على الرغم من عدم فعالية السؤال مقارنة بوسائل الرقابة الأخرى إلاّ أنهّ يسـتعمل 

  سميــةعــادة كوســيلة للإشــهار بصــفة مجانيــة مــا دام يســتفيد مــن النشــر مــرتين في الجريــدة الر 

  .مرة منفردا و مرة أخرى مصحوبا بالإجابة عليه

  شروط الأسئلة و إجراءات ممارستها: الفرع الثاني

احتلــّـت الأســـئلة كوســـيلة مـــن وســـائل الإســـتعلام و الرقابـــة البرلمانيـــة مكانـــة هامـــة في 

لجزائـر مختلف النصّوص الدّستورية الجزائرية سواء تعلّق الأمر بالدساتير الأربعة الّتي عرفتها ا
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المنتخبــة وصــولا  أومنــذ الإســتقلال أو في النظــام الداخليــة للمجــالس النيابيــة ســواء المعينــة 

  .1996إلى البرلمان بغرفتيه في ظل الدّستور 

    كــلا مــن الســؤال الكتــابي   يعتــبر الاســتقلاللقــد كــان أوّل دســتور في الجزائــر مــا بعــد 

 1بـــدو�ا وســـيلة مـــن وســـائل الرقابـــة علـــى النشـــاط الحكـــومي  أوو الشـــفوي مـــع المناقشـــة 

غـير أنّ دسـتور  2إلى الوزراء داخل اللّجان الدائمة للمجلـس الـوطني  الاستماعإلى  إضافة

عــرف تراجعــا  واضــحا في مــنح هــذه  الوســيلة الرقابيــة إلى نــواب ا�لــس الشّــعبي  1976

الكتابيـة دون الشـفوية علـى اعتبـار أنـّه   الأسـئلةالوطني عنـدما مـنحهم الحـقّ فقـط في طـرح 

رئـيس الجمهوريـة الأمـين العامـة  يترأسـهاتي للحكومـة الـ إحراجـاكان من شـأّ�ا أن تسـبب 

  .معظم النّواب  إليهللحزب الذي ينتمي 

ــة في جميــع أنحّــاء  1989أمــا دســتور  الــذي وضــع في ســياق تميــز بانتشــار الدّيمقراّطيّ

  .عيد لنواب الشعب إحدى وسائل الرقابة الهامةالعالم فقد كان بديهيا أنّ ي

 أكـدو هو مـا  3و بالتالي إعادة الإعتبار لمكانه الأسئلة بنوعيها الكتابية و الشفوية 

عليه النظام الداخلي للمجلس الشّعبي الوطني و رسخه النظام الداخلي للمجلـس الـوطني 

  . 1996إلى   1992الإنتقالي في المرحلة الإنتقالية من 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، رسـالة ماجسـتير  1963، العلاقـة بـين السّـلطة التّشـريعية و السّـلطة التنّفيذيـة في الدّسـتور الجزائـري لعـام ـ عبـد االله بوقفـة  1

  .182-172ص  ، 1997معهد الحقّوق و العلوم الإدارية ،جامعة الجزائر 
  .1963من دستور  38ـ المادة   2
  .1989من الدّستور  134ـ المدة   3
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حــــتى يصــــبح الســــؤال قــــابلا لإدراجــــه  في جــــدول الأعمــــال يجــــب أنّ تتــــوافر فيــــه و 

  للإيــداعمحــدّدة   إجــراءاتمجموعــة مــن الشّــروط الشّــكلية و الموضــوعية كمــا يجــب أنّ تتبــع 

  . الأسئلة 

  أوّلا الشّروط الواجب توفرها في الأسئلة  

شـأّ�ا الحيلولـة دون تعبر الشّروط الواجب توافرها في الأسئلة عبـارة عـن ضـوابط مـن 

و عــادة مــا تحــدّدها النظــام الــداخلي للبرلمانــات في ، 1اســتعمال هــذه الأداة الرقابيــة إســاءة

  :العناصر التالية 

  .ـ أنّ يكون مضمون السؤال متعلّقا بأمر من أمور ذات الأهميّة العامة 

  .ـ أنّ لا يكون السؤال متعلّقا بمصلحة خاصة ا وأنّ تكون له صفة شخصية

  .عنها دون تعليق  الاستفهامـ أنّ يكون واضحا و مقصورا على الأمور المراد 

  .ـ أنّ يكون خاليا من العبارات غير اللائقة

كتابيـا،  و قـد نصّـت علـى هـذا الشّـرط   أوـ أنّ يكون السؤال مكتـوب سـواء شـفويا 

الكتابـة  عدّة أنظمة داخلية في بريطانيا و فرنسا و بلجيكا و مصر و الكويت مع اقتصار

  .الوزير مباشرة إجابةعلى الأسئلة الأصلية لأنّ الأسئلة الإضافية تطرح شفويا بعد 

ــــ أنّ يكـــون الســـؤال متســـما بوحـــدة الموضـــوع فـــلا يتشـــعب و تضـــيع الغايـــة الرئيســـية 

  .2منه

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  57ـ محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص  1
  .من النظام الداخلي، مجلس النّواب المغربي 278ـ المادة  2
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ـ أنّ لا يؤدي السؤال إلى الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد كأنّ يستهدف من السؤال 

نزاعـا أو خـلاف مـع دولـة  إثـارةيقضـي طـرح السـؤال إلى  أوات سـرية الكشف عـن معلومـ

  .1أخرى

ـ عدم التطرق إلى القضايا الّتي تنظر فيها المحاكم و عدم الإسناد في موضوع السؤال 

  .2على ما جاء في الصحف

  .ـ أنّ يوجه السؤال و يوقع من طرف نائب واحد 

لا للقـانون العضـوي المحـدّد للعلاقـة  الدّسـتور و لأحكامـ أنّ لا يكون السؤال مخالفا 

  .من الحكومة و غرفتي البرلمان 

  الإجراءات المتعلّقة بتقديم وطرح الأسئلة: ثانيا

ى الجهة المختصّـة بـذلك دطلوبة في السؤال فيجب أنّ يودع لإذا توافرت الشّروط الم

المحدّدة، حتى يتم تبليغه إلى الجهة المكلفة بالرد عليه خـلال الجلسـة المخصصـة  الآجالفي 

  .الأعمالفي جدول  إدراجهما تم  إذاللأسئلة 

اختلفـــت الأنظمـــة الداخليـــة للبرلمانـــات في الـــنظم السيّاســـيّة المقارنـــة في تحديـــد المـــادة 

سـئلة أو الجهـة المخوّلـة بـالرد الجهة الّتي تودع لديها الأ االواجب تبليغ السؤال خلالها سواء

الأنظمة الداخلية لكل من الجمعية  اضطرتلى الحكومة عليها، فيما يخص تبليغ الأسئلة إ

الوطنيـــة و مجلـــس الشـــيوخ في فرنســـا أنّ يبلـــغ الســـؤال فـــور تقدّمـــه، و يفهـــم مـــن ذلـــك أنّ 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .59ـ عادل الطمطاوي، الأسئلة البرلمانية، مرجع سابق،  ص 1
بتـــــاريخ  66المتضـــــمن القـــــانون الأساســـــي ، ج رقـــــم  15/08/1977المـــــؤرخ في  01-77مـــــن قـــــانون  151ـ المـــــادة  2

04/09/1977.  
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لشـعب السؤال يجب أنّ يبلغ في نفس اليوم الذي قدم فيـه في حـين نصّـت لائحـة مجلـس ا

لا يتأخر الرد أو الإجابة عن السؤال عن أوّل جلسة تالية بعـد مضـي " في مصر على أنهّ 

  .1الوزير إبلاغمن  أسبوع

ثم عليـه يجــب أنّ يــودع أوّلا لــدى الجهــة المختصّــة  للإجابــةحـتى يكــون الســؤال قــابلا 

  .عليهللجهة الموجهة لها السؤال للرد  تبلغه

  إيداع السؤال .1

لـدى  أويودع النصّ المكتوب مـن قبـل صـاحبه لـدى مكتـب ا�لـس الشّـعبي الـوطني 

  . 2مكتب مجلس الأمّة في ظل ازدواجية السّلطة التّشريعية 

و كـــذا النظـــامين الـــداخليين لكـــل مـــن غـــرفتي البرلمـــان  1996فقـــد كيـــف الدســـتور 

ؤال علــى أنّ طــرأت عليهمّــا تطــورات ملحوظــة علــى مســتوى الجهــة الّــتي تــودع لــديها الســ

تحديـــد الجهـــة الــّـتي يـــودع لـــديها الســـؤال جـــوهري علـــى اعتبـــار أنّ مكتـــب ا�لـــس الشّـــعبي 

ـــــة  أوالـــــوطني  يمثلـــــون  أعضـــــاءيشـــــكل مـــــن  أصـــــبحمجلـــــس الأمّـــــة في ظـــــل التعدّديــّـــة الحزبيّ

التشكيلات السيّاسيّة الممثلة نسبيا في غرفتي البرلمان الأمر الـذي مـن شـأنهّ أنّ يـدير لـدى 

الحـــزبي و يعرقـــل الســـير العـــادي  انتمائـــهسّـــلطة التّشـــريعية و الـــذي يمكـــن أنّ يخــدم رئــيس ال

  . للأسئلة

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .62من للائحة الداخلية �لس الشعب المصري، أنظّر في ذلك محمد باهي ابو يونس،  المرجع السابق،  ص  184ـ المادة  1

  .من القانون العضوي المتضمن العلاقة بين غرفتي البرلمان و الحكومة  72ـ المادة  2
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  تسجيل السؤال و تبليغه .2

السؤال و التأكـد مـن احتوائـه لجميـع الشّـروط الواجـب توافرهـا فيـه لقبولـه  إيداعبعدّ 

لمـودع لديـه الشّـكلية يلـزم حينهـا مكتـب ا�لـس ا أوسواء تعلّق الأمـر بالشّـروط الموضـوعية 

  .السؤال القيام بالإجراءات اللازمة قصد الإجابة عليه 

أوّل هذه الإجراءات يتمثل في تسجيل السـؤال في السـجل المخصـص لـذلك        

الـوزير بموضـوع السـؤال  إبـلاغ، و بعدها يـتم إيداعهاحيث تسجل الأسئلة حسب تاريخ 

ن القـانون العضـوي المتضـمن العلاقـة في فقر�ا الثالثة مـ 72حيث نص المادة  إليهالموجهة 

رئـيس مجلـس  أوبين غرفتي البرلمان و الحكومة على أنهّ يرسل رئيس ا�لس الشّعبي الوطني 

  .الأمّة السؤال إلى رئيس الحكومة 

   1السؤال في جدول الأعمال و أجال الإجابة عليه إدراج .3

الأسئلة الّتي تدرج في جـدول الأعمـال،  فقـد   باختيارإن السؤال يطرح في ما يتعلّق 

مـتروك لتقـدير مكتـب ا�لـس الشّـعبي الـوطني هـذا  1989السـؤال في دسـتور  إدراجكان 

بـالنظر إلى كثر�ـا و الطـابع الإسـتعجالية لبعضـها الأخـر و  الأسئلة إدراجالأخير له سلطة 

 تشــرط ضــرورة تبليــغ مــن النظــام الــداخلي للمجلــس الشّــعبي الــوطني 94قــد كانــت المــادة 

  .السؤال إلى مكتب ا�لس الشّعبي الوطني

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .63ـمحمد باهي ابو يونس، المرجع السابق، ص 1
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نجــد القــانون العضــوي المحــدّد للعلاقــة بــين غــرفتي البرلمــان و الحكومــة قــد أوكــل مهمّــة 

تحديــد اليــوم الــذي يــتم فيــه تنــاول الأســئلة الشــفوية إلى مكتــبي غــرفتي البرلمــان بنــاءا علــى 

  .1ة مع الحكوم بالاتفاقتشاور فيما بينهما و 

  الإجابة على الأسئلة : الفرع الثالث

إلى أعضـاء الحكومـة فـإن هـؤلاء في  بتوجيـه الأسـئلةإذا كان أعضاء البرلمان يختصـون 

على تساؤلات ممثلّي الشعب و الّتي هـي في الحقّيقـة  إجاباتمقابل ذلك ملزمون بإعطاء 

  .المواطنين انشغالات

فيها الوزير  يبرر إجابةو لا شك أنّ الهدف الأساسي من السؤال هو الحصول على 

الشـأنّ العـام لـذلك  إدارةتقصـيرها في  إثبـاتيترتـب عليهـا  أومن خلالها سياسـة الحكومـة 

  .الإجابةيطرح السؤال في هذه الحالة عن الجزاء الذي يترتب على هذه 

  الإجابة على الأسئلة الشفوية: أوّلا

غــرفتي  إحــدىفي  للأســئلةالجلســة المخصصــة  أعمــالإدراج الســؤال في جــدول بعــد 

حيـــث يعـــرض 2يـــتم بمقتضـــاها معالجـــة الأســـئلة الشـــفوية المبرمجـــة  إجـــراءاتالبرلمـــان  هنـــاك 

صاحب السؤال الشفوي سؤاله في حدود ما يقدرها رئيس الجلسة كقاعـدّة عامـة  و لعـل 

ء الفرصــة لبقيــة الأســئلة المدرجــة في جــدول منطقــي إذا نظرنــا إلى ضــرورة إعطــا أمــراذلــك 

  .الأعمال

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1989انون المتضمن تنظيم ا�لس الشّعبي الوطني سنة من الق 95ـ المادة  1
  .1997من النظام الداخلي للمجلس الشّعبي الوطني لسنة  101ـ  المادة  2
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كما أنّ هذه السّلطة التقديرية تتماشى و عدد الأسئلة المدرجة في جدول الأعمـال 

 إذاحيــث مــن الطبيعــي أنّ يــوزع وقــت الجلســة بالتناســب بــين عــدد الأســئلة المبرمجــة ، أمــا 

فهذا أمر غير معقول و يقوم  خرأتحولت هذه السّلطة التقديرية إلى التمييز بين السؤال و 

تعلـّق  إذاعـن التصـريح بـالرد الفـوري  الامتناعالوزير الموجه له السؤال بالرد عليه كما يمكنه 

  بصـفة مطلقـة الامتنـاععلـى أنّ هـذا لا يعـني   الأمر بالقضايا ذات مصـالح الحيويـة للـبلاد 

لـــس الشّـــعبي الـــوطني لاحقّـــة و قـــد حـــدّدت تعليمـــة ا� أخـــرىبـــل يؤجـــل الـــرد إلى جلســـة 

  .المتعلقة بالأسئلة

و يمكن لصاحب السؤال بعد رد الوزير التعقيـب علـى الإجابـة في المـدة المحـدّدة لهـذا 

و يمكـــن للـــوزير التعقيـــب علـــى  1الغـــرض و المقـــدرة بـــدقيقتين في ا�لـــس الشّـــعبي الـــوطني 

  .2السائل في حدود الوقت المخصص لذلك 

و كــان  3مــن مــرة أكثــرو في كــل الحــالات لا يمكــن و لا يجــوز تأجيــل طــرح الســؤال 

  .حدد الحالات الّتي يمكن فيها تبرير الغياب أولى بالمشرع لو

  الإجابة على الأسئلة المكتوبة: ثانيا

تتم الإجابة على الأسئلة المكتوبة في النّظام السّياسي الفرنسي بعـد شـهر مـن تـاريخ 

 التـاريخيننشر السؤال في الجريدة الرسمية  و ليس من تاريخ الإيداع،  و الفارق بين هذين 

واضح حيث يبقى في صـالح الـوزير الموجـه لـه السـؤال  مـا دام يمـنح مـدة كافيـا لـه لتحضـير 

نه طلب مهلة استنشائه لا تزيد عن شهر لجميع المعطيـات حـول السـؤال ، كما يمكإجابته

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .08من تعليمة ا�لس الشّعبي الوطني رقم  4المادة ـ   1
  .08من تعليمة ا�لس الشّعبي الوطني رقم  06ـ لمادة   2
  .08س الشّعبي الوطني رقم من تعليمة ا�ل 05المادة ـ   3



.الأداء الرقابي للبرلمان:                                                               الفصل الثاني  
 

 
 

100 

    في ايطاليــا  أيــامفي حــدود هــذه المــدة في بلجيكــا بخمســة عشــر يومــا و بعشــرة  إليــهالموجــه 

  .1بسبعة أيام  اليابانو في 

 يــأتيأمــا في الجزائــر فقــد نــصّ القــانون الــداخلي للمجلــس الشّــعبي الــوطني علــى أنــّه 

يـوم بعـد تبليـغ السـؤال   30السـؤال المكتـوب في ظـرف  إليـهجواب عضو الحكومـة الموجـه 

وتكون الإجابة في شكل كتابي و تبلغ إلى النائـب المعـني عـن طريـق رئـيس ا�لـس الشّـعبي 

  . 2الوطني

ع الجزائـــري بحســـاب أجـــل الإجابـــة مـــن تـــاريخ التبليـــغ و لـــيس مـــن تـــاريخ أخـــذ المشـــر 

يساعد كثيرا الوزير الموجه إليه السؤال و هو نفس الأجـل الـذي أكـد الإيداع و هو تاريخ 

في حـين كانـت مـدة  3عليه القانون العضوي المحدّد للعلاقة بين غـرفتي البرلمـان و الحكومـة 

و في النظـام الـداخلي للمجلـس الشّـعبي  1976الإجابة خمسة عشر يوما في كـل دسـتور 

الإجابـة فقـد نـص القـانون العضـوي المحـدّد  عإيـدا أما فيما يخـص  ،4 1977الوطني لسنة 

و هـو  5للعلاقة بين غـرفتي البرلمـان و الحكومـة علـى أّ�ـا تـودع لـدى مكتـبي غـرفتي البرلمـان 

و كـذا النظـام   1989كل من النظام الداخلي للمجلس الشّعبي الوطني لسنة   تضمنهما 

   .الانتقالالداخلي للمجلس الشّعبي الوطني 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .98.99ـ عادل الطمطاوي، الأسئلة البرلمانية، مرجع سابق، ص  1
  .1997من نظام داخلي للمجلس سنة  96المادة  ـ 2
  .من القانون العضوي المحدّد للعلاقة بين غرفتي البرلمان و الحكومة 97المادة ـ  3
    .1977النظام الداخلي للمجلس الشّعبي الوطني لسنة من  152و المادة  1976من دستور  162لمادة ـ ا4
    .من القانون العضوي المحدّد للعلاقات من غرفتي البرلمان و الحكومة 73المادة  5
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  الأسئلة المكتوبة إلى الأسئلة شفوية أو استجوابتحويل : ثالثا

إذا كــــان يحــــقّ للــــوزراء رفــــض الإجابــــة علــــى الأســــئلة في الحــــالات الــّــتي ترســــخت في 

التقاليــد البرلمانيــة، عنــدما يكــون الســؤال مــثلا متعارضــا مــع المصــلحة العامــة أو فيــه مســاس 

طلاع عليها قانونـا، إلاّ بالأشخاص أو الهيئات أو من شأنهّ الكشف عن الأسرار يمنع الإ

البرلمـان حـقّ  أعضـاءالمحدّدة يخوّل  الآجالأنهّ في مقابل ذلك فإن تأخرهم عن الإجابة في 

  .حتى إلى استجواب في بعض الأنظمة أو 1الكتابية إلى أسئلة شفوية  أسئلتهمتحويل 

ه حيـث يعتبر الجزاء أكثر الجزاءات فاعليه و ذلـك بـالنظر للنتـائج الـّتي قـد تترتـب عنـ

يقــــدّر الــــوزير مــــدى  إجــــراءيمكــــن أنّ يــــؤدي إلى تقريــــر المســــؤولية السيّاســــيّة للــــوزير و هــــو 

خطورتــه عــن مســتقبله السياســي و لا ســيما في الــدّول الـّـتي تتمتــع �ــا السّــلطة التشــريعية 

  .2يثقل ملحوظ العلاقة مع السّلطة التنّفيذية 

لجزائريــــة للحكومــــة إمكانيــــة و في هــــذا الإطــــار فقــــد خوّلــــت النصّــــوص الدّســــتورية ا

الإمتنــاع عــن التصــريح بــالرد الفــوري علــى الســؤال في القضــايا ذات المصــالح الحيويــة للــبلاد 

كما سبق للنظام الـداخلي للمجلـس الـوطني لسـنة   3 أخرىعلى أنّ يؤجل الرد إلى جلسة 

    4أنّ مــنح نفــس الحــقّ لــرئيس الجمهوريــة بصــفة رئيســا للحكومــة يســتدعي ذلــك  1964

له مو لقـد احـتج كثـير مـن النـّواب علـى إعطـاء الحكومـة هـذا الحـقّ الـذي يمكنهـا أنّ تســتع

مـــن حـــين لأخـــر للتهريـــب مـــن الإجابـــة علـــى أســـئلة النــّـواب خاصـــة و أنّ مفهـــوم المصـــالح 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .72محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق،  ص ـ   1
  .139عادل الطمطاوي، الأسئلة البرلمانية ، مرجع سابق، ص  ـ 2

  .1964العام الداخلي للمجالس الوطني لسنة من النظام  101المادة ـ  3
  .من النظام الداخلي للمجلس الشّعبي الوطني 126ـ المادة  4
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مناقشـــة النظـــام الـــداخلي للمجلـــس  أثنـــاءممثـــل الحكومـــة  أكـــدالحيويـــة غـــير دقيـــق، و الــّـتي 

و يبقـى السـؤال مطروحـا  1بشأّ�ا بأّ�ا لا تحتاج إلى تعريف  1997الشّعبي الوطني لسنة 

  .حول الجهة الّتي تقدر وجود هذه المسائل الحيوية 

 الآجــالأمــا في حالــة تــأخر الحكومــة عــن الإجابــة علــى الأســئلة النّــواب المكتوبــة في 

علـى تحويلهـا  1989النظام الداخلي للمجلس الشّـعبي الـوطني لسـنة  أكدالمحدّدة قانونا  

  . 2المحدّدة في القانون للإجراءاتوفقا  شفوية أسئلةإلى 

عديـدة  اكتشـفوا أسـاليبالممارسـة في مختلـف برلمانـات العـالم بـأن الـوزراء  أثبتتلقد 

  .تمكنهم التهرب من الإجابة حتى في حالة تحويل السؤال المكتوب إلى شفوي

  :و يمكن ذكر أسلوبين منها 

و بالتـــالي  ،فيــة و قصـــيرة عــن الســؤال في الجريــدة الرسميــةاغــير و  إجابــةنشــر  -

  .سحب السؤال من جدول الأعمال 

 إعـادةعن الجلسة الّتي تبرمج خلالها الأسئلة ، مما يدفع إلى  ياباتالغتعمد  -

الســـــؤال  مــــــن جديــــــد في جــــــدول الأعمـــــال الأمــــــر الــــــذي يــــــؤدي إلى تــــــأخر  إدراج

 .3الإجابة

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  11ص  20/10/1997المؤرخة في  05ـ الجريدة الرسمية للمداولات ا�لس الشّعبي الوطني رقم  1
  .1989من القانون المتضمن تنظيم ا�لس الشّعبي الوطني لسنة  99ـ المادة  2
ـ قــد نبــه بعــض نــواب ا�لــس الشّــعبي الــوطني إلى التماطــل في الإجابــة علــى أســئلتهمّ و نــذكر هنــا علــى ســبيل المثــال نــدخل  3

لقــد تم تأجيــل الإجابــة عــن ســؤالي الشــفوي و هــذا للمــرة "الناخـب الهــاشمي ســوامي الــذي يؤكــد التــأخير في الإجابــة علــى ســؤاله 

،المؤرخـة في  197الجريدة الرسمية، لمداولات ا�لس الشّعبي الوطني، رقـم " بالخارج غائب اليوم الثانية لأنّ الوزير المكلف بجاليتنا

  .3،ص 08/05/2000
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-1997(فعالية الأداء الرقابي بتوظيف آلية الأسئلة خلال الفترة : الفرع الرابع

2015.(  

عرفــت الأســئلة المطروحــة علــى مســتوى البرلمــان تفاوتــا مــن عهــدة إلى أخــرى، و هــذا 

مرحلـــة، و مـــا سنوضـــحه مـــن نشـــاط البرلمـــان  يعـــود لظـــروف السياســـية الـــتي مـــرت �ـــا كـــل

  :بتوظيف آلية الأسئلة المبين كالأتي

عرفت هذه العهدة  نشـاطا هامـا ) 2002-1997(خلال الفترة التشريعية الرابعة 

  : 1العهدة الأولى للتعددية الحزبية وذلك كما يلي باعتبارهافي استعمال هذه الآلية  

عــــدد الأســــئلة   الأسئلة

  المطروحة

لأســــــــــــــئلة عــــــــــــــدد ا

  ا�اب عنها

عـــــدد الأســـــئلة 

  المتبقية

  82  621  703  كتابية

  87  413  500  الشفوية

  

و من خلال الأسـئلة المطروحـة علـى ا�لـس الشـعبي الـوطني خـلال الفـترة التشـريعية  

قا دون إجابة، ضف سؤلا كتابيا بقي معل 82شفويا و  سؤلا 87أنه لم يتم الجواب عن 

      إلى فقـــدان آنيتـــه تـــؤديالطويلـــة الخاصـــة بالنســـبة للســـؤال الشـــفوي  الإجـــراءاتإلى ذلـــك 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، وزارة العلاقات مع البرلمان)2002-1997(حصيلة العهدة التشريعية الرابعة  - 1
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ــــا ارتباطــــهو  ــــه بالنســــبة لصــــاحبه بالأحــــداث و تجــــاوزه زمني        و بالتــــالي الإنقــــاص مــــن أهميت

  .  1و الرأي العام

وخـــلال الفـــترة التشـــريعية  الخامســـة  نجـــد أن مـــا يميـــز هـــذه الفـــترة هـــو التركيـــز علـــى 

الأسئلة سواء الشفوية أو الكتابية باعتبارها الآلية الأكثر سـهولة واسـتعمالا استعمال آلية 

ســؤالا شــفويا حســب  466و تمكنــت الفــترة التشــريعية الخاصــة أربعــة مئــة وســتة وســتون 

  :  2الجدول المبين أدناه

  على مستوى ا�لس الشعبي الوطني

عـــــدد الأســـــئلة   الأسئلة

  المطروحة

عـــــدد الأســـــئلة 

  المجاب عنها

عـــــدد الأســـــئلة 

  المتبقية

عـــدد جلســـات 

الـــــــــــــرد عـــــــــــــن 

  الأسئلة

    28  372  400  كتابية

  36  40  426  466  الشفوية

  

  

  

  

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .64، ص لمين شريط، السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة  البرلمانية، مرجع سابق - 1
  .29حصيلة العهدة التشريعية الخامسة وزارة العلاقات مع البرلمان ، ص  2
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  على مستوى مجلس الأمة

عـــــــــدد الأســـــــــئلة   الأسئلة

  المطروحة

عـــــــــدد الأســـــــــئلة 

  ا�اب عنها

عـــــــــدد الأســـــــــئلة 

  المتبقية

عـــــدد جلســــــات 

  الرد عن الأسئلة

  12  35  57  92  كتابية

  /  07  35  43  الشفوية

دقــائق إذ تم فــتح بــاب المناقشــة ، وبــذلك يمكــن للــوزير  05تفــتح المناقشــة ، وبمــدة 

  . 1المختص الرد أو الامتناع عن الإجابة

 02-99وفي ظــل تبــني نظــام الثنائيــة البرلمانيــة ، قــد اشــترط القــانون العضــوي رقــم 

ترط في مــواده المتعلــق بتنظــيم العلاقــة بــين غــرفتي البرلمــان والحكومــة الســالف الــذكر فقــد اشــ

أيــــام لإيــــداع نــــص الســــؤال الشــــفهي مــــن قبــــل النائــــب إلى  10أجــــل  71و  70و  69

يومـا خـلال الـدورات العاديـة ويـتم ضـبط  15مكتب الغرفة المعنية ، وتخصص جلسة كل 

  .عدد الأسئلة بالاتفاق بين مكتب كل غرفة والحكومة 

لــوزير المخــتص وتعطــى لصــاحب الســؤال إمكانيــة الكلمــة مــن جديــد لنقــد جــواب ا

  .لمدة دقيقتين في ا�لس الشعبي الوطني 

ــــة  12المؤرخــــة في  08وقــــد وضــــعت التعليمــــة العامــــة رقــــم  المتعلقــــة  2000جويلي

  : بالأسئلة الشفوية والكتابية بعض الضوابط وهي 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1964من النظام الداخلي للمجلس الوطني لسنة  130-129-128-127-126المواد   1
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عــدم قبــول ســؤال شــفوي يتنــاول نفــس موضــوع ســؤال قــد تمــت الإجابــة عليــه  -1

 . 1دقائق 03وز أشهر دون أن تتجا 3بمدة نقل عن 

إلزام صاحب السؤال الشفوي بموضوع النص المودع لـدى المكتـب عنـد عرضـه  -2

 . 2للسؤال في الجلسة العامة

عند غياب النائب السائل عن الجلسة المخصصة لطرح سـؤاله فـإن يفقـد حقـه  -3

في طرحـــه ولا يجيـــب عنـــه عضـــو الحكومـــة، ويتحـــول تلقائيـــا إلى ســـؤال كتـــابي مـــع إمكانيـــة 

 .إذا كان للغياب تبرير تأجيل طرحه

ـــ  دقــائق ، مــع إمكانيــة تمديــدها مــن طــرف  07وتحــدد مــدة إجابــة عضــو الحكومــة بـ

  . 3الرئيس ، ويمنح له التعقيب مرة واحدة بمدة دقيقتين على الأكثر

وأمــــا عــــن العهــــدة التشــــريعية السادســــة فعرفــــت هــــذه العهــــدة في نشــــاطا مكثفــــا في 

  : 4استعمال هذه الآلية وذلك كما يلي

بطــــــابع خــــــاص كو�ــــــا أول دورة مــــــن الفــــــترة  2007تميــــــزت دورة خريــــــف  -

التشريعية الجديدة وقد انصـب اهتمـام أعضـاء البرلمـان في الجانـب الرقـابي علـى آليـة طـرح 

الأســــئلة الشــــفوية و الكتابيــــة دون ســــواها مــــن آليــــات الرقابــــة الأخــــرى ، وقــــد تمحــــورت  

 .الاجتماعي و الجانب الاقتصادي  الأسئلة بشكل عام على جانبين أساسيين الجانب

عـــدد الأســـئلة الشـــفوية علـــى مســـتوى ا�لـــس  2008كمـــا جـــاء في ربيـــع  -

 7أســئلة، و  4ســؤالا وتم ســحب  39ســؤالا تمــت الإجابــة عــن  135الشــعبي الــوطني 
                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المتعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابية  2000جويلية  12المؤرخة في  08من التعليمة رقم  03المادة   1
  .من التعليمة السابقة الذكر  04المادة   2
  .من التعليمة السابقة الذكر  06المادة   3
  .، وزارة العلاقات مع البرلمان)2012-2007(حصيلة العهدة التشريعية السادسة  - 4
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 22سـؤالا تم الـرد عـن  41لعدم الاختصاص، أما على مسـتوى مجلـس الأمـة فـتم طـرح 

 .منها

عــدد الأســئلة الشــفوية المطروحــة علــى مســتوى بلــغ  2008و في خريــف   -

ثلاثـة منهـا تم سـحبها، أمـا  40بقـي  02سؤالا أجيـب عـن  45ا�لس الشعبي الوطني 

ســؤالا ليعــود  13ســؤال أجيــب عــن  28عــن مجلــس الأمــة فبلــغ عــدد الأســئلة الشــفوية 

  .منها  15سؤالا على مستوى الغرفتين أجيب عن  73ا�موع 

 127وإلا فــتم طــرح  148تابيــة فبلــغ علـى مســتوى الغــرفتين أمـا عــن الأســئلة الك  

  .سؤالا كتابيا على مستوى مجلس الأمة 21على مستوى ا�لس الشعبي الوطني وتم طرح 

هـــو تقـــديم ومناقشـــة و الموافقـــة علـــى  2009أهـــم نشـــاط عرفتـــه دورة ربيـــع  -

ـــة أمـــام البرلمـــان ، وقـــد  ـــامج رئـــيس الجمهوري بلـــغ عـــدد مخطـــط عمـــل الحكومـــة لتنفيـــذ برن

 65ســؤالا مقابــل  26الأســئلة الشــفوية المطروحــة علــى مســتوى ا�لــس الشــعبي الــوطني 

ســؤالا  31ســؤالا كتابيــا أمــا علــى مســتوى مجلــس الأمــة فقــد بلــغ عــدد الأســئلة الشــفوية 

أســـئلة كتابيـــة فقـــط ، ممـــا يبـــين بوضـــوح أن هـــذه الـــدورة لم تعـــرف النشـــاط  10مقابـــل 

 . المعهود في مجال طرح الأسئلة

ســؤالا شــفويا علــى مســتوى  55تمــت الإجابــة عــن  2009و في خريــف   -

سؤالا شفويا علـى مسـتوى مجلـس الأمـة ممـا يبـين النشـاط  42ا�لس الشعبي الوطني، و 

 1.المكثف �لس الأمة في هذا ا�ال

اللّجــوء المكثــّف لأعضــاء البرلمــان في إطــار  2010عرفــت دورة الربيــع  كمــا -

ممارســة الرقابـــة البرلمانيـــة إلى آليـــة الأســـئلة الشــفوية والكتابيـــة باعتبارهـــا تســـمح بالاتصـــال 
                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، وزارة العلاقات مع البرلمان2012-2007حصيلة العهدة التشريعية الرابعة  -  1
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 بانشــــغالاتالمباشـــر بــــين أعضـــاء البرلمــــان و أعضـــاء الحكومــــة وســـهولة وســــرعة التكفـــل 

أسئلة   9على مستوى ا�لس الشعبي الوطني، و سؤالا كتابيا  107المواطنين، فتم طرح 

ســؤالا شــفويا علــى مســتوى  67كتابيــة علــى مســتوى مجلــس الأمــة، وتمــت الإجابــة عــن 

 .1سؤالا شفويا على مستوى مجلس الأمة 56ا�لس الشعبي الوطني، و 

وتم إبــراز التطــور المعتــبر المســجل في لجــوء أعضــاء البرلمــان إلى آليــة الأســئلة الشــفوية 

 ارتفــــاع في عــــدد الأســــئلة المطروحــــة علــــى مســــتوى غــــرفتي البرلمــــان في الفــــترة التشــــريعية وتم

  .السادسة ، مقارنة بالفترتين التشريعيتين الرابعة والخامسة 

ســـؤالا شـــفويا  111هـــذه الـــدورة طـــرح  2010لقـــد عرفـــت دورة خريـــف  -

ية ، جلسات علن 07سؤالا خلال  63على مستوى ا�لس الشعبي الوطني أجيب عن 

منهـا خـلال  22سؤالا شـفويا علـى مسـتوى مجلـس الأمـة أجيـب عـن  34كما تم طرح 

 . 2جلسات علنية 03

 55سؤالا كتابيا على مستوى ا�لس الشـعبي الـوطني أجيـب عـن  61تم طرح      

  .منها 16سؤالا كتابيا على مستوى مجلس الأمة تمت الإجابة من  22منها و طرح 

ــــدورة طــــرح  شــــهدت هــــذه 2011و في ربيــــع  - ســــؤالا شــــفويا علــــى  86ال

ســؤال شــفويا علــى  84ســؤالا منهــا إتمــام طــرح  61مســتوى ا�لــس الشــعبي الــوطني عــن 

سـؤالا   127منها ، كمـا عرفـت هـذه الـدورة طـرح  64مستوى مجلس الأمة أجيب عن 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .7، وزارة العلاقات مع البرلمان، ص 2010دورة الربيع حصيلة النشاط التشريعي   1
  .20، وزارة العلاقات مع البرلمان، ص2010حصيلة النشاط التشريعي دورة الخريف   2
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 16سؤالا منها ، و  123كتابيا على مستوى ا�لس الشعبي الوطني تمت الإجابة عن 

 .1مستوى مجلس الأمة تمت الإجابة عنها كلها سؤال على 

تميـزت بضـعف النشـاط الرقـابي علـى  2012و خلال الدورة الخريفية لسنة  -

مستوى الغرفتين ، بسبب انشغال أعضـاء البرلمـان بالتحضـير للانتخابـات التشـريعية الـتي 

 ، حيث تم التركيز بصفة أساسية علـى الأسـئلة الكتابيـة 2012ماي  10جرت بتاريخ 

 .مقارنة بالأسئلة الشفوية

فعلــى مســتوى ا�لــس الــوطني كــان عــدد الأســئلة المطروحــة واحــد، ولم يــتم الإجابــة 

عنهــــا وعـــــدد الأســــئلة المســـــحوبة واحــــد، وكـــــان عــــدد الأســـــئلة الكتابيــــة المطروحـــــة ثمانيـــــة 

  .تم الإجابة عن اثنين وعشرون منها .وعشرون

الشــفوية المطروحــة بخمســة عشــرة أمــا علــى مســتوى مجلــس الأمــة فبلــغ عــدد الأســئلة 

ســؤالا تمــت الإجابــة عــن ثمانيــة منهــا، وتم الــرد عــن ثلاثــة أســئلة شــفوية، أمــا عــن الأســئلة 

  .2الكتابية فبلغ ثلاثة عشر سؤالا تمت الإجابة عن اثنا عشرة سؤالا

علــى غــرار الــدورات الســابقة لجــأ أعضــاء البرلمــان بغرفتيــه إلى اســتعمال آليــة الأســئلة 

سـؤالا شـفويا علـى مسـتوى ا�لـس الشـعبي  69والكتابية ، حيـث شـهدت طـرح الشفوية 

سؤال تخص دورات سابقة خلال سبعة جلسات  31سؤالا منها  54الوطني أجيب عن 

سـؤالا  68سؤالا شفويا علـى مسـتوى مجلـس الأمـة أجيـب عـن  49علنية ، كما تم طرح 

جلســات علنيــة كمــا  09 ســؤالا تخــص دورات ســابقة خــلال 33(  منهــا ثلاثــة وثلاثــون 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .15، وزارة العلاقات مع البرلمان، ص 2011حصيلة النشاط التشريعي دورة الربيع   1
  .3لة العهدة التشريعية السادسة ، ص وزارة العلاقات مع البرلمان، الدورة الرسمية، حصي -  2
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ســؤالا كتابيــا علــى مســتوى ا�لــس الشــعبي الــوطني تمــت  111عرفــت هــذه الــدورة طــرح 

ســــؤالا كتابيــــا علــــى مســــتوى مجلــــس الأمــــة تمــــت  11ســــؤالا منهــــا ، و  74الإجابـــة عــــن 

  .أسئلة منها  09الإجابة عن 

أما في ما يخص الأسئلة الشفوية فقد عرفت هي الأخرى تفاوت من عهدة إلى 

  :أخرى و هذا ما سنوضحه كالأتي

لا شــــفويا علــــى مســــتوى ا�لــــس اســــؤ  47طــــرح تم  20121 في الــــدورة الخريفيــــة

لا شـــفويا علـــى مســـتوى اســـؤ  22أســـئلة منهـــا، كمـــا تم طـــرح  05الـــوطني، أجيـــب عـــن 

  .أسئلة 8مجلس الأمة، أجيب 

 22و قد تم تحويل سؤال واحد با�لس الشعبي الوطني تم الإجابة عنـه و كـذلك 

  .سؤال واحد أمام مجلس الأمة تمت الإجابة عنه

ســؤالا شــفويا علــى مســتوى ا�لــس  157عرفــت  20132 يــةربيعو في الــدورة ال

  .سؤالا 70الشعبي الوطني أجيب عن 

لا شفويا أجيب اسؤ  27بالنسبة للأسئلة الموجهة من قبل انعقاد مجلس الأمة أما 

  .سؤلا 20عن 

أســـئلة تمـــت  16المحولـــة إلى أســـئلة كتابيـــة فكانـــت و فيمـــا يخـــص الأســـئلة شـــفوية 

  .الإجابة عن سؤالين، أما على مستوى مجلس ألأمة فسؤال واحد

  

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .13، ص 2012وزارة العلاقات مع البرلمان، الدورة الخريفية  -  1
  .21، ص 2013وزارة العلاقات مع البرلمان، الدورة الربيعية  -  2
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لا شــفويا علــى مســتوى ا�لــس اســؤ  87تم طــرح  20131ريــف أمــا عــن دورة الخ

مســتوى لا شــفويا علــى اســؤ  27لا كمــا تم طــرح اســؤ  56الشــعبي الــوطني، أجيــب عــن 

  لااسؤ  31مجلس الأمة، أجيب عن 

الشـــعبي الـــوطني كـــان  بيـــة بـــا�لسالمحولـــة إلى أســـئلة كتاأمـــا عـــن الأســـئلة الشـــفوية 

  .تمت الإجابة عنها بسؤالين

ســؤلا شــفويا  36طــرح نــواب ا�لــس الشــعبي الــوطني  20142ربيــع و في دورة ال 

سـؤلا، كمـا تم طـرح أعضـاء مجلـس  19وجهت إلى أعضـاء الحكومـة و قـد أجيـب عـن 

  .أسئلة منها 6يا أجيب عن و شفسؤلا  150الأمة 

  .أما بالنسبة للأسئلة الشفوية المحولة إلى أسئلة كتابية مجلس الأمة سؤال واحد

كانـــت هـــذه الـــدورة ثريـــة جـــدا مـــن حيـــث عـــدد الأســـئلة  20143خريـــف و في 

ا�لــــس الشــــعبي الــــوطني، تمــــت لا شــــفويا في اســــؤ  101فقــــد تميــــزت بطــــرح  ،المطروحــــة

سؤلا شـفويا  69ا، أما على مستوى مجلس الأمة فتم طرح سؤالا منه 77الإجابة عن 

  .منها 46أجيب عن 

  

  

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .27، ص 2013وزارة العلاقات مع البرلمان، الدورة الخريفية  -  1
  .35، ص 2014الدورة الربيعية وزارة العلاقات مع البرلمان،  -  2
  .39، ص 2014وزارة العلاقات مع البرلمان، الدورة الخريفية   3
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عـــدد الأســـئلة الشــفوية المطروحـــة أمـــام ا�لـــس الشـــعبي  بلـــغ  20151 ربيــعو في 

  .سؤالا أمام مجلس الأمة 36ؤالا، وس 151الوطني 

ســؤالا شــفويا بــا�لس  145تميــزت هــذه الــدورة بطــرح  20152 خريــفأمــا عــن 

سؤالا شفويا، أما على مستوى مجلس الأمة فقد  75الوطني، تمت الإجابة عن الشعبي 

  .منها 18سؤالا شفويا أجيب عن  30تم طرح 

، فقــد تم  2015حــتى  2012ســنوات مــن  الأســئلة الكتابيــةعــدد  تفــاوت كمــا -

ســؤالا كتابيــا في الغرفــة الســفلى، تمــت الإجابــة  25طــرح  2012دورة الخريــف في 

  .منهاأسئلة  08عن 

ـــا علـــى مســـتوى الغرفـــة الســـفلى  186تم طـــرح  20133 ربيـــعو في  ســـؤالا كتابي

  سؤال كتابي مع مستوى مجلس الأمة سؤالا منها ولم يطرح أي  137تمت الإجابة عن 

ســـؤالا كتابيـــا في الغرفـــة الســـفلى تمـــت  184تم طـــرح  20134 خريـــفأمـــا عـــن 

كتابيـا في الغرفـة العليـا أجيـب سـؤالا   15سؤالا منها، كما ت طرح  122الإجابة عن 

  .منها 14عن 

ســـؤالا كتابيـــا أمـــام ا�لـــس الشـــعبي الـــوطني،  83تم تســـجيل 20141 ربيـــعو في 

ســؤالا منهــا، في حيــث لم يطــرح أعضــاء مجلــس الأمــة أي ســؤال كتــابي  62أجيــب عــن 

  .خلال هذه الدورة

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .45، ص 2015وزارة العلاقات مع البرلمان، الدورة الربيعية   1
  .52، ص 2015وزارة العلاقات مع البرلمان، الدورة الخريفية   2
  .58، ص 2013وزارة العلاقات مع البرلمان، الدورة الربيعية   3
  .66، ص 2013وزارة العلاقات مع البرلمان، الدورة الخريفية    4
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ســؤالا كتابيــا علــى مســتوى ا�لــس  191لقــد تم طــرح  20142خريــفأمــا عــن 

  .أسئلة أمام مجلس الأمة 06الشعبي الوطني و

بلــغ عــدد الأســئلة الكتابيــة المطروحــة أمــام، ا�لــس الشــعبي  3 2015 ربيــعو في 

  .أما على مستوى مجلس الأمة فقد تم طرح سؤالين 196الوطني 

يطـرح  لاحظ أن عدد الأسئلة المطروحـة أمـام الغرفـة السـفلى يفـوق بكثـير مـاي وما

  .اأمام الغرفة العلي

عرفـت هـذه الـدورة نشـاطا معتـبراً في مجـال الرقابـة البرلمانيــة  20154 خريـفو في 

من خلال آليـتي الأسـئلة، فقـد لـغ عـدد الأسـئلة الكتابيـة المطروحـة أمـام ا�لـس الشـعبي 

  .سؤالا 43 سؤالا وأمام مجلس الأمة 305الوطني 

ــــة مــــن  ــــات الرقاب ــــب آلي حيــــث ويســــتخلص مــــن خــــلال الأســــئلة في صــــدارة تراتي

توظيفهــــا ومــــع ذلــــك فــــان مســــتوى أداء البرلمــــان الجزائــــري ضــــعيف مقارنــــة مــــع البرلمــــان 

وقــــد يعــــود إلى جملــــة مـــــن القيــــود والمعوقــــات تنحصــــر في الأســــئلة المطروحـــــة   5المغــــربي

للحكومة ليست بالضرورة الإجابة عن كل سؤال ، فقد لا ترد الحكومة ، كذلك عـدم 

تــوافر بعــض المعلومــات للإجابــة عــن الأســئلة ، وقــد يكــون غيــاب آليــة الإلــزام القــانوني 

  .بالرد عن الأسئلة المطروحة في أجلها 
                                                                                                                                                                                

  .70، ص 2014وزارة العلاقات مع البرلمان، الدورة الربيعية   1
  .76، ص 2014وزارة العلاقات مع البرلمان، الدورة الخريفية   2
  .81، ص 2015وزارة العلاقات مع البرلمان، الدورة الربيعية   3
  .88، ص 2015العلاقات مع البرلمان، الدورة الخريفية وزارة   4
سـؤالا علـى النـواب مقابـل  654سؤالا منها  1140تم طرح ) 2007-2002( في المغرب خلال الولاية النيابية السابعة   5

منها ، وهـذه الأرقـام  3181وتمت الإجابة عن  4487سؤالا طلب المستشارين ، في حين وحل عدد الأسئلة المكتوبة  486

 )www.parlement.ma ( للبرلمان المغربي الموقع الإلكتروني حصيلة الأداء الرقابي. تتعلق بعهدة تشريعية واحدة 
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  الاستجواب:  طلب الثانيالم

      النظــــام السياســــي البريطــــاني  فيكانــــت الأســــئلة قــــد كرســــتها الممارســــة البرلمانيــــة   إذا

وليـد  الاسـتجوابلسـهولة اسـتعمالها ، فـإن  انتشـارهاالتطور نتيجة السرعة  في  أخذت ثم

  الممارســة البرلمانيـة البريطانيــة  فيفرنســا ، لـو أنّ هنــاك إجـراء شــبيه بـه  فيالتجربـة الدّسـتورية 

 فيبالتأجيـل ، والـذي يظهـر  الاقـتراح motion  to adjourn باسـموهو ما يعرف 

  .شكل سؤال بمناقشة

 أخذتلأسئلة الموجهة للوزراء الّتي الأصل يميز عن ا في الاستجوابلذلك لم يكن 

إلاّ أنّ هـذا  والاسـتجوابفيما بعد نظاما خاصا �ا  رغـم التقـارب بـين الأسـئلة البرلمانيـة 

ينتهــي عــادة  الاســتجوابالأخــير حــديث النشــأة مقارنــة بالأســئلة ، وعلــى خلافهــا فــإن 

، كمـــــا أنّ هنـــــاك مـــــن يـــــري أنّ  أعضـــــاءهابســـــحب الثقـــــة مـــــن الحكومـــــة أو مـــــن احـــــد 

 Questions  بريطانيا بأسـئلة السـاعة فييسمي  يشبه إلى حد بعيد ما الاستجواب

time   .  

وســــائل الرقابــــة  أهــــمباعتبــــاره مــــن  الاســــتجوابهــــذا المطلــــب دراســــة  فيســـنحاول 

النصّـوص  فيالبرلمانية على عمـل الحكومـة، مـن خـلال تحديـد مفهومـة وإجـراءات ممارسـة 

التجربة البرلمانية الجزائرية من خلال ممارسة  مبتقييالدّستور الجزائري، ثم نختم هذا المطلب 

  .الاستجوابحقّ 
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  الاستجواب وشروطه ماهية: الفرع الأول

 التزمــــواالحكومــــة إلا إذا  اســــتجوابيتســــنى لأعضــــاء البرلمــــان ممارســــة حقهــــم في  لا

  .سليما ويحقق الأهداف المرجوة منه الاستجواببمجموعة من الشروط تجعل 

  الاستجوابمفهوم 

قـــــوم، جـــــاوب بعضـــــهمّ بعضـــــا لغـــــة، جـــــاوب يقـــــال تجـــــاوب ال الاســـــتجوابأصـــــل 

   والجــواب هــو مــا يكــون ردا علــى ســؤال أو دعــوى  1الجــواببمعــني طلــب منــه واســتجوبه 

  .2أو خطاب 

محاسبة الـوزراء أو أحـد الـوزراء علـى تصـرف "أما اصطلاحا فيعرفه بعض الفقه بأنهّ 

العمـل الـذي يقـوم بموجبـه العضـو "،  كمـا يعـرف علـى أنـّه 3في شأنّ مـن الشـؤون العامـة 

  .موضع يشرح فيه سياسة الحكومة العامة أو توضيح مسألة محدّدة فيبوضع الوزير 

مــن خــلال الدّســتور والنصّــوص  الاســتجوابالجزائــر فــيمكن إعطــاء تعريــف  فيأمــا 

المنظمــة لــه بأنــّه وســيلة دســتورية يســتطيع بموجبهــا عــدد مــن النّــواب أو عــدد مــن أعضــاء 

ف الحقّيقة حول موضوع مـن مجلس الأمّة أنّ يطلبوا من الحكومة تقديم توضيحات لكش

ممارســـة السّـــلطة وتيســـير  فيمواضـــيع الســـاعة الــّـتي �ـــمّ الدّولـــة مـــن خـــلال تبيـــان موقفهـــا 

والمــادة 2008المعــدل ســنة  96مــن دســتور 133وهــذا مــا أكدتــه المــادة .الشــأنّ العــام 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و 145، ص2005ـ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربيـة ،الإدارة العامـة للمعجمـات لإحيـاء الـتراث القـاهرة ،الطبعـة الرابعـة  1

، 1993ن مجمــع اللغــة العربيــة، القــاهرة، طبعــة وزارة التربيــة و التعلــيم هــو نفــس المعــنى الــذي ورد في المعجــم الــوجيز الصــادر عــ

  .125ص
  .30،ص 1996ـ جلال بنداري الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة في مصر،  رسالة دكتواره، جامعة القاهرة ، سنة،   2
  .167، ص 1960ر العربي ،  مصر ، دار الفك1اوي،  مبادئ القانون الدّستوري ، دراسة مقارنة ، طبعة ـ سليمان  الطم3
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يمكـــن أعضـــاء البرلمـــان اســـتجواب "الــّـتي تـــنص علـــى  02_99مـــن القـــانون العضـــوي65

مـــــن  133ص مســـــألة تكـــــون موضـــــوع الســـــاعة وفقـــــا لأحكـــــام المـــــادة الحكومـــــة بخصـــــو 

  .الدّستور

  الاستجوابشروط ممارسة : الفرع الثاني 

لقـد وضـع المشـرع الجزائــري عـدّة شـروط لممارسـة هــذا الحـقّ نسـتنتجها مـن نصــوص 

وكـذا الأنّظمـة الداخليـة لغـرفتي البرلمـان   02_99القـانون العضـوي رقـم  فيمختلفة وردت 

مـــن  133الدّســـتوري خاصـــة أحكـــام المـــادة  للإطـــارالتـــام  الاحـــترام إطـــار فيكـــل ذلـــك 

  .تلك الشّروط يمكن تصنيفها إلى شروط شكلية وأخرى موضوعية  96الدّستور 

  الاستجواب فيالشّروط الشّكلية الواجب توافرها : أوّلا 

  : 1يلي ما الاستجوابتستبق توظيف  التيمن أهمّ الشّروط الشّكلية 

ا�لــس الشّـعبي الــوطني (كتابــة إلى رئـيس الغرفــة المعنيـة   الاسـتجوابأنّ يقـدم طلــب  -

نون امــن القــ65وهــذا مــا يســتخلص مــن نــص المــادة .حســب الأّحــوال ) أو ا�لــس الأمّــة

القاضــية بضــرورة تســليم رئــيس الغرفــة المعنيــة نــص الإســتجواب ،الــذي  99/02العضــوي 

ا�لــــس الأمّــــة خــــلال الثمــــاني  فيثلاثــــون عضــــوا يوقعــــه حســــب الحالــــة  ثلاثــــون نائبــــا أو 

والأربعــون ســاعة المواليــة لإيداعــه، واشــتراط الكتابــة تســهل إطــلاع أعضــاء ا�لــس المعــني 

  .2ليتمكنوا من المناقشة ومعرفة أبعاده والتحقّق من صحة الوقائع الّتي ينطوي عليه

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـراد يحـي، الاسـتجواب البرلمـاني  في الجزائـري  بـين الوثيقـة الدسـتورية ممارسـة البرلمانيـة، عـدد خـامس، .د أونيسـي لينـدة و أ- 1

  209، ص 2016جانفي 
الإســـكندرية ـ صــادق أحمــد، علــي يحــي ،الاســـتجواب كوســيلة للرقابــة علــى أعمــال الحكومــة ،المكتــب الجــامعي الحــديث،   2

  56، ص 2008
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الجزائــــر حــــقّ جمــــاعي ولــــيس حقّــــا فرديــــا  في فالاســــتجوابأن يوقعــــه ثلاثــــون نائبــــا  -

وبذلك يختلف عن السؤال ويشترط لقبوله أنّ يوقع على الأقل مـن طـرف ثلاثـون نائبـا أو 

ثلاثون عضوا مجلس الأمّة كحد أدنى ،  وهذا الحد مبالغ فيه مقارنة بالحد القـانوني الـلازم 

ومـا يؤكــد ذلــك  آليــةه ، ممـا يــؤدي إلى إضـعاف هــذ1للمبـادرة بالقــانون وهـو عشــرون نائبــا 

أنّ الممارســـة العمليـــة لهـــذه الوســـيلة مـــن طـــرف ا�لـــس الشّـــعبي الـــوطني كانـــت قليلـــة جـــدا 

  .الفترة التّشريعية الرابعة فيوصلت إلى سبع استجوابات فقط 

موجــــه إلى الحكومــــة ، حيــــث حصــــرت النصّــــوص القانونيــــة  الاســــتجوابأن يكــــون 

  .ط ممثلة في الوزير  الأول وأعضاء حكومتهتوجيه إلى الحكومة فق لاستجوابالمنظمة 

ـــه   ـــاره غـــير مســـؤول  الاســـتجوابوبالتـــالي لا يمكـــن توجي إلى رئـــيس الجمهوريـــة باعتب

إلى رئــيس ا�لــس الشّــعبي الــوطني أو مجلــس الأمّــة ، أو إلى أحــد  سياســيا أمــام البرلمــان أو

  .موظفي  الدّولة مهمّا كانت مكانته داخل النظام السياسي 

  الشّروط الموضوعية: ثانيا 

قضــايا الســاعة ويعــني ارتباطــه بقضــية راهنــة بإحــدى  الاســتجوابارتبــاط موضــوع   -

تكــون محــل اهتمــام عــام، فــلا ينبغــي أن تكــون المســألة قديمــة أو مســتقبلية ولا ذات أهميّــة 

 .مستمرة في القطاع من القطاعات الوزارية 

 فيعلــى أعمــال الحكومــة مــا لم يــرد الــنصّ عليــه صــراحة  الاســتجوابأن ينصــب   -

،  فطبقا لمبـدأ الـتلازم بـين الاستنتاج، وإنما يتقرر عن طريق 99/02والقانون  96دستور 

السّــلطة والمســؤولية ، فــإن الــوزراء لا يســالون إلاّ عمــا لــديهمّ مــن ســلطات فعليــة بمقتضــي 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1996من دستور  119ـ أنظّر المادة  1
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يل الوزير الأوّل أو الوزير المسؤولية عن الدّستور والقانون وليس من الشأنّ المستجوب تحم

  . مسالة تخرج عن اختصاصهمّا 

أمــور محالفــة للدســتور أو القــانون ، فــإذا كــان  طــابع  الاســتجوابأن لا يتضــمن   -

في حد ذاته مع الدّستور لأنّ البرلمان يمـارس اختصاصـه التشـريعي والرقـابي في  الاستجواب

من أنّ الدّستور وكذا القـانون العضـوي لم يـنص  ، بالرغم1ظل نصوص الدّستور والقانون 

  .على هذا الشرط صراحة 

تحقّيـق المصـلحة العامـة ، وهـو شـرط أساسـي  الاسـتجوابأن يكون الباعث على   -

، فقـد 772مـن النظـام الـداخلي للمجلـس الشّـعبي الـوطني لسـنة  150نصّت عليه المـادة 

متابعة إذا اتضح أنهّ لا علاقة له بالمصلحة  الاستجواببأنهّ لا يترتب على طلب أكدت 

واسـتغلاله   للاسـتجوابهذا الشرط سدا منيعا أمـام التوظيـف الشخصـي  يعتبر العامة ، و

 .3كأداة  لتصفية حسابات شخصية

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ هــذا الشــرط كــان معروفــا في فرنســا فكــان رئــيس ا�لــس يســتبعد الاســتجواب إذا اشــتمل علــى مخالفــة ظــاهرة للائحــة أو   1

لسـلطات العامـة الدّستور كان يحمل الاستجواب هجوما ضد ا�لس الأخر و ذلك أنّ الدّستور هو الذي حـدّد اختصاصـات ا

و منح مجلس الشيوخ  سلطات قضائية مستقلة كما استبعد رئيس مجلس النّواب استجوابا من شأنهّ إثارة مسؤولية رئيس الدّولة 

الـّـتي تقــرر عــدم مســؤولية رئــيس الدّولــة إلاّ في حالــة الخيانــة  1975فيفــري  25و ذلــك تطبيقــا للمــادة السادســة مــن القــانون 

ل مـدحت احمـد يوسـف غنـائم ،وسـائل الرقابـة البرلمانيـة علـى أعمـال الحكومـة المركـز القـومي للإصـدارات العظمـى أنظـر بالتفصـي

  387، ص2001، 1القانونية مصر، طبعة
على يمكن مكتب ا�لس الشّعبي الوطني أنّ يقر  77من النظام الداخلي للمجلس الشّعبي الوطني لسنة  150ـ تنص المادة   2

  .أنّ لا  يترتب على طلب  الاستحقاق أية متابعة عندما يتضح أنهّ ليس لهذا المشكل  علاقة بالمصلحة العامة
  .211ص شراد يحي ، مرجع سابق ،. أونيسي  ليندة و أ.د- 3
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  الاستجوابإجراءات :الفرع الثالث

إلى الجهة الّتي يراد اسـتجوا�ا وهـي الـوزراء لابـد مـن القيـام  الاستجوابلكي يصل 

إلى الجلسـة الـّتي يـدرس فيهـا  الاسـتجوابببعض الإجراءات القانونية اللازمة لكـي يصـل 

  .ويجيب عليه الوزراء

   الاستجوابإجراءات  تقديم : أوّلا

أو مجلـس الأمّـة  لدي مكتب ا�لـس الشّـعبي الـوطني إيداعهإن أولى إجراءات  هي 

والنظـام الـداخلي للمجلـس  99/02القانون العضـوي  و 1996دّستور بالرغم من أنّ 

،  كمـا لم الاستجوابلم ينص على الجهة الّتي يودع لديها  1997الشّعبي الوطني لسنة 

تحـــدّد النصّـــوص الســـابقة ضـــرورة تســـليمه إلى رئـــيس المكتـــب شخصـــيا أو تســـجيله لـــدي 

  .المكتب في  سجل أو قيد

أنّ يودع لـدي مكتـب ا�لـس المهـني ليأخـذ إلاّ أنهّ بمجرد توقيع النّواب عليه يكفي 

  .سيره الطبيعي نحو عرضه ومناقشته

إلي رئـيس  الاسـتجواببعد ذلك يبلغ رئيس ا�لس الشّعبي الوطني أو مجلس الأمّـة 

الحكومـــة خـــلال الثمـــاني والأربعـــين ســـاعة المواليـــة لإيداعـــه، هـــذا الوضـــع يعكـــس الطـــابع 

بعـدها  يؤجلـهلـى كـل مـن يريـد أنّ يعطلـه أو ويفوت الفرصة ع للاستجوابالإستعجالي  

بالتشـاور مـع الحكومـة وتكـون هـذه  الاسـتجوابتحدّد الجلسة الـّتي يجـب أنّ يـدرس فيهـا 
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وبعـدها يـوزع  1الأخيرة خلال الخمسة عشرة الّتي يوما على الأكثر الموالية لتاريخ إيداعه 

  . 2على النّواب ويعلق بمقرّ ا�لس النيابي المعني

   الاستجوابإجراءات دراسة :ثانيا 

بعــدما يحــدّد مكتــب مــن غــرفتي البرلمــان بالتشــاور مــع الحكومــة الجلســة الــّتي يــدرس 

يقومـــون بانتـــداب أحـــدهم لتقـــديم عـــرض  الاســـتجواب أصـــحابفـــإن  الاســـتجوابفيهـــا 

يعـرض كـاملا وبعـدها  الاسـتجواب، وهـو مـا يفيـد بـأن نـص الاسـتجوابيتناول موضوع 

بــــالرد وبالإجابــــة غــــير أنّ الســــؤال الــــذي يطــــرح نفســــه هــــو مــــا المقصــــود تقــــوم الحكومــــة 

بالحكومة ؟ هل الوزير الأول أو أحد الوزراء الممثل لهـا أو الـوزير المخـتص وزارتـه بموضـوع 

  .الاستجوابأم تخص الحكومة بكاملها للإجابة على موضوع  الاستجواب

مؤكـد علـى  993/د م/ع.1ف/08رأيـه ، رقـم  فيولقد أجـاب ا�لـس الدّسـتوري 

وكـل عضـو مـن أعضـائها أي الـوزراء وجنـب ) سـابقا(إمكانية اسـتجواب رئـيس الحكومـة 

  . 4رئيس الحكومة الوزير الأول حاليا  فيفقط  الاستجوابالبرلمان حضر 

نجــد أنّ الــوزير المختصّــة وزارتــه  الاســتجوابوبــالرجوع إلى الممارســة العلميــة لوســيلة 

  .الاستجوابكان يرد على موضوع   هو الذي الاستجواببموضوع 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمكن مكتب ا�لس الشّعبي أن يقرر أن لا "على  77من النظام الداخلي للمجلس الشّعبي الوطني لسنة  150ـ تنص المادة  1

  ".يترتب على طلب الاستحقاق أية متابعة عندما يتضح أنهّ ليس لهذا المشكل علاقة بالمصلحة العامة
  .1997الوطني لسنة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي  123المادة  - 2
  .212شراد يحي ، مرجع سابق ، ص. أونيسي  ليندة و أ.د -  3
يتعلّــق بمراقبــة مطابقــة القــانون العضــوي رقــم  1999فيفــري25المــؤرخ في  99/م د /رق ع /08ـــ أنظّــر بالتفصــيل الــرأي رقــم 4

   .7، ص1999، مارس،9للدّستور، الجريدة الرسمية،  رقم  99/02
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المتعلـّـــق بتزويــــر  الاســــتجواب فيكمــــا شــــهدت الممارســــة غيــــاب رئــــيس الحكومــــة   

يفســر إمكانيــة  وهــذا مـا 1علــى الحصــانة البرلمانيـة  الاعتـداءو  1997لســنة  الانتخابـات

الجزائر متضامنة أمام البرلمان لهـا أنّ  فيلأنّ الحكومة  الاستجواب فيالإنابة على الإجابة 

 الاســتجوابطـرح  فيتعـين مـن ينــوب عنهـا كمــا يحـقّ للنــواب أنّ يعينـوا مــن ينـوب عــنهمّ 

الجزائر وهو إثارة المسؤولية الفرديـة  في للاستجوابإثر همام  انعداموهذا الوضع ناتج عن 

  .للوزير عن الأخطاء الّتي يرتكبها على رأس وزارته

  الاستجوابتقييم : ابعالفرع الر 

وعبر التجربة البرلمانية الجزائريـة ضـآلة توظيفـه  للاستجوابلقد أثبت الواقع التطبيقي 

 اســتجوابات 9و) 2002_1997(الفــترة التّشــريعية  في اســتجواباتحيــث وصــل ســبع 

على مسـتوي ا�لـس الشّـعبي الـوطني ، و لم يـتم  2)2007-2002(الفترة التّشريعية  في

ـــــــين التشـــــــريعيتين السادســـــــة  اســـــــتجوابتســـــــجيل أي        )  2012-2007(خـــــــلال الفترت

،أمــا مجلــس الأمّــة لم يســتخدم )2015-2014-2013-2012( خــلال الســنواتو 

ـــه إلى حـــد الســـاعة، وذلـــك لصـــعوبة جمـــع  الاســـتجوابأعضـــاؤه  إطلاقـــا مـــن بدايـــة عهدت

م فعاليتـه وهـذا مـا والمحدّد بثلاثين عضوا، و كذلك عد الاستجوابالنصّاب الموقع لطلب 

  :3سيوضحه الجدول التالي

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حـافظ الأختـام علـى الاسـتجوابين المتعلّقـين بالانتخابـات المحليـة و الاعتـداء علـى الحصـانة البرلمانيـة بـدلا مـن ــ رد وزيـر العـدل  1

  .رئيس الحكومة سابقا
   www.apn.dz.، نشرية الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان2007-2002ـ حصيلة الدورة التشريعية الخامسة  2

 .نشـرية الـوزارة المكلفـة بالعلاقـات مـع البرلمـانالـوطني الفـترة التّشـريعية الرابعـة والخامسـة،  المصـدر حصـيلة ا�لـس الشّـعبي -  3

www.apn.dz  

 )2017-2012(و لم يتم تسجيل أي استجواب خلال العهدة التشريعية السابعة  -
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 الاستجوابموضوع  تاريخه الاستجوابنتائج 

 فيجــــدول التجــــاوزات الــّــتي حــــدثت  1997 ترتب عنه أنّشاء لجنة تحقّيق

 1997المحلية سنة  لانتخابات

 فيالبرلمانيـــة  بالحصـــانةحـــول المســـاس  1997 ترتب عنه أنّشاء لجنة تحقّيق

 97 أكتوبر فيحقّ بعض النّواب 

حول عدم اعتماد حزبي حركة الوفـاء  2001  بدون إثر إجابة

 الديمقراطيــــــــــــــــةوالعــــــــــــــــدل والجبهــــــــــــــــة 

 2000سنة

ثم  2003اجـــــــــــــل إلى ســــــــــــــنة 

ــــــــــــة ــــــــــــه الحكومــــــــــــة  إجاب  فيعلي

 دون عرض09/01/2003

  د ثم اع 2001

 في

22/12/2002 

 91/05بشــــأنّ خــــرق القــــانون رقــــم 

المتضــــــــمن تعمــــــــيم اســــــــتعمال اللغــــــــة 

 العربية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد علي  فيتم ال

06/01/2003  

النيابيــة خــلال المســيرة  الحصــانةحــرق  12/03/2003

 فيالســــــــلمية لحركــــــــة مجتمــــــــع الســــــــلم 

27/02/2003 

 2003ماي 21منكوبو زلزال  05/01/2004  لم يتم الرد عليه

 الــّـتي تعـــرض لهـــا مناصـــر الاعتـــداءات 25/02/2004 30/05/2004 فيسحبه  تم

 والفريق الوطني بتونس
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المقدمـــة مـــن طـــرف أعضـــاء ا�لـــس  الاســـتجوابيلاحـــظ أنـــه مـــن خـــلال حصـــيلة 

  :الشّعبي الوطني بعدّة ملاحظات أهمها

المقدمـــة مـــن طـــرف أعضـــاء ا�لـــس الـــوطني حيـــث  الاســـتجواباتقلـــة عـــدد  -

بمعـدل يـتراوح  أياسـتجواب خـلال الفـترة التّشـريعية الرابعـة والخامسـة  16وصل عـددها 

من استجواب إلى استجوبي في كـل سـنة ،وهـو رقـم ضـعيف يـبرز إهمـال اسـتعمال وسـيلة 

 .الكثير من الحالات مقارنة ببعض الدّول فيأثاره  انعدامالبرلماني وكذلك  الاستجواب

يعـــني أّ�ـــا  كلهـــا تعـــدّ مـــن مواضـــيع الســـاعة وهـــذا لا  الاســـتجوابمواضـــيع  -

الفــترات التّشــريعية الســابقة كثــيرة ومتنوعــة وخطــيرة مثــل الوحيــدة فمواضــيع الســاعة عــبر 

المعقـد  للاسـتجوابوالفساد، وكان بالإمكان إثار�ا لكـن التّنظـيم القـانوني  الاختلاسات

وممارسـته كمـا  لإثارتـهلما يتضـمنه مـن شـروط صـعبة ومشـددة يشـكل عائقـا  أمـام النـّواب 

مـع مكتــبي البرلمـان مـن شــأنه  وابالاسـتججدولـة موعــد مناقشـة  فيأنّ مشـاركة الحكومـة 

 .الوقت  المناسب فيممارسة حقّها الرقابي  فيأنّ يؤدي إلى عرقلة المعارضة خاصة 

تم الرد عليها بعد مرور مدة  أو أصلالم يتم الرد عليها  الاستجواباتبعض  -

 .للرقابة كأداة الاستجوابزمنية يعكس وجود تفاعل ضعيف من حيث التعامل مع 

  و عـــدم خوضـــها في صـــميم الموضـــوع   تجواباتســـابـــة عـــن الاعموميـــة الإج -

لجنــة تحقّيــق مثــل  بإنشــاءممـا جعــل النــّواب لم يقتنعــوا �ــا ،الأمــر الــذي دفعهــمّ إلى المبــادرة 

المحليــة بعــد اســتجواب الحكومــة ســنة  الانتخابــاتللتحقّيــق بخصــوص ســير  نشــأتأتي الــ

1997.1 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .33-32، ص 24/12/1997، المؤرخة في 24الجريدة الرسمية لمداولات ا�لس الشعبي الوطني، رقم  -  1
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الجزائــر  في الاســتجوابوجــود الأغلبيــة البرلمانيــة المؤيــدة للحكومــة جعلــت   -

فالتحـــالف الرئاســـي يشـــكل جهـــازا رادعـــا للمعارضـــة مـــن . المســـتبعدّةمـــن وســـائل الرقابـــة 

غلــب الأحــزاب أتي شــهد�ا الجزائــر حيــث جهــة أخــرى أزمــة الحــراك الحــزبي الــ جهــة ومــن

عارضــة كلهــا عوامــل تقــوي مــن مركــز ل بــين قــوى المتــوعــدم وجــود تك انقســاماتتعــيش 

  .الحكومة

وقلـــة اســـتعماله،لا يرجـــع إلى القيـــود الدّســـتورية، بـــل أيضـــا  الاســـتجوابإن تراجـــع 

  .لطبيعة البرلمان وتكوينه ونوعية أدائه  و كفاءة  نوابه

يجـب  الاسـتجوابولتفعيل الوظيفة الرقابية للبرلمـان علـى أعمـال الحكومـة عـن طريـق 

 في الاســـتجوابالمنظومـــة الدّســـتورية التّشـــريعية الــّـتي تحكـــم آليـــات ممارســـة  فيإعـــادة النظـــر 

الجزائــر وترتيــب كــل أثــار القانونيــة عليــه وخاصــة إثــارة مســؤولية الــوزراء الفرديــة تفعيــل دور 

  .رسم السيّاسة العامة للدولة وذلك من خلال البرلمان فيمشاركة  فيالمعارضة 

وذلـــك يرفـــع كفـــاءة النـّــواب وتزويـــده بكـــل الوســـائل تطـــوير الأداء البرلمـــاني الرقـــابي 

ة والتكنولوجية لحصولهم على المعلومات خاصة تلك المتعلّقـة بالحكومـة لكـي يقـوم يثالحد

  .النّواب بدورهمّ الرقابي المنوط لهم

  التحقيق البرلماني : المطلب الثالث

جـراء التحقيـق طبيعتهـا حـق إ باختلافتخوّل البرلمانات في معظم الأنظمة السياسية 

في القضــايا العامــة قصــد الوصــول إلى الحقيقــة و تنــوير الــرأي العــام ســواء مــن خــلال لجا�ــا 

الدائمة أو تشكيل لجان خاصة لذلك ، ولدراسة هذا الموضوع سنحاول تعريف التحقيـق 

و نتـائج   و نتائجهـا  البرلماني و إجراءات إنشـاء لجـان التحقيـق ونطـاق أعمالهـا وسـلطا�ا
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    يـــق البرلمـــاني وتقـــيّم فعاليـــة عمليـــة لجـــان التحقيـــق خـــلال العهـــدات التشـــريعية الرابعـــة التحق

  .)2015-2014-2013-2012(السنوات و الخامسة و السادسة و 

  تعريف التحقيق البرلماني: الفرع الأول

مـن بينهـا ذلـك الـذي يـرى بـأن التحقيـق البرلمـاني هـو  فتعـاريللتحقيق البرلماني عدة 

شكل من أشكال الرقابة التي يمارسها ا�لس النيابي علـى الحكومـة  وتقـوم بـالتحقيق لجنـة 

مؤلفة مـن أعضـاء ينتخـبهم البرلمـان ، هـدفهم الكشـف عـن كافـة العناصـر الماديـة والمعنويـة 

  ع علــى كــل المســتندات والوثــائق في مســألة أو قضــية ذات مصــلحة عامــة ويحــق لهــا الاطــلا

  . 1و استدعاء المسؤولين للقول أمامها والاستفسار عن جميع الملابسات والوقائع

و هنـــاك مـــن يـــرى بـــأن التحقيـــق البرلمـــاني هـــو وســـيلة رقابيـــة متعـــددة الأطـــراف غـــير 

مقصورة ككل من الناحية ولا فردية الطلب كالاستجواب، وإنما تتجـاوز ذلـك إلى البرلمـان 

بتحري عما وقع في نطاقه من مخالفات أو تجاوزات من ناحية أخرى  تعكس بذلك رغبة 

عـن وضـع معـين في أجهــزة  2البرلمـان في أن يتوصـل بنفسـه إلى تلـك الحقـائق بــإجراء تحقيـق

السلطة التنفيذية تمارسه لجنة مؤلفة من عدد معين من أعضـاء ا�لـس التشـريعي للكشـف 

كتحريــك المســؤولية السياســية  ية ، بوضــع اقتراحــات معينــة عــن مخالفــة أو مخالفــات سياســ

أو إصلاح ضرر معـين أو تلاقـي أخطـاء معينـة وتعـرض أعمالهـا علـى ا�لـس التشـريعي في 

  . 3صورة تقرير

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .عبد الواحد الكيالي ، موسوعة السياسة   1
  .108محمد باهي أبو يونس ، المرجع السابق ، ص  2
  .120إيهاب زكي سلام ، المرجع السابق ، ص   3
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كمـا تعــرف لجـان التحقيــق البرلمانيــة مـن جانــب آخـر أ�ــا وســيلة لرقابـة البرلمــان علــى 

نفسها ما يقدمـه البرلمـان مـن حقـائق في موضـوع الحكومة تمارسها عنه لجنة منه لتستظهر ب

  .يدخل في اختصاصه 

ويكون لها سبل ذلك كل السلطات التي تخولها لها النصـوص وتنتهـي مهمتهـا بتقريـر 

  .1ترفعه للبرلمان صاحب القرار النهائي

إجــراء " وعلــى ذلــك النحــو هنــاك تعريــف آخــر يــرى بــأن التحقيــق البرلمــاني علــى أنــه 

النيابية للقيام بوظيفتها في رقابة الهيئـة التنفيذيـة وذلـك عـن طريـق تشـكيل  تستخدمه الهيئة

لجنــة مكونــة مــن أعضــائها تقــوم بتجميــع المعلومــات الضــرورية و تقــديم تقريــر بالنتــائج الــتي 

  .توصلت إليها وعلى ضوء هذه النتائج تتخذ الهيئة البرلمانية قرارها 

يلة من وسائل الرقابة البرلمانية الفعالـة فهـي كوس تعتبرو كون لجان التحقيق البرلمانية 

تســتمد وجودهــا مــن الوظيفــة التشــريعية " ليســت بحاجــة إلى نــص يقررهــا علــى اعتبــار أ�ــا 

  .لأ�ا مرتبطة بنشأة النظام البرلماني كما هو الشأن في بريطانيا وفرنسا والرقابة للبرلمان

لايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة كمـــا أكـــدت المحكمـــة العليـــا هـــذا الحـــق للكـــونغرس في الو 

، في حــين نجــد أنظمــة أخــرى حرصــت علــى الــرغم مــن ذلــك  2ضــمن وظائفــه الدســتورية

علــى تأكيــد هــذا الحــق مــن خــلال الــنص عليــه صــراحة كمــا هــو الشــأن بالنســبة للدســاتير 

  .الجزائرية

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبـد االله إبـراهيم ناصـف ، مـدى تـوازن السـلطة السياسـية مـع المسـؤولية في الدولـة الحديثـة ، رسـالة دكتـوراه ، كليـة الحقـوق ،   1

  .181، ص 1981القاهرة ، 
  .108محمد باهي أبو يونس ، المرجع نفسه ، ص   2
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نستخلص من مجموع التعريفات السـابقة أن التحقيـق البرلمـاني ينطـوي علـى العناصـر 

  :  التالية

 .تعتبر لجان التحقيق وسيلة من سائل الرقابية البرلمانية   -

 .ينصب التحقيق البرلماني على أعمال السلطة التنفيذية الخاضعة لرقابة البرلمان  -

 .تقوم اللجنة بنفسها بالعمل للوصول إلى حقيقة واستجلائها   -

لا تقوم هذه اللجان بإصـدار قـرارات وإنمـا تكتفـي بعـرض نتـائج عملهـا في شـكل   -

تقرير تقدمه إلى ا�لس النيابي ، ومن ثم فهذا الأخير هو الذي له أن يقرر ما يـراه مناسـبا 

 .نتيجة لهذا التقرير 

ممــا ســبق تتضــح لنــا أركــان التحقيــق البرلمــاني والــتي تنحصــر في أربعــة أركــان تتمثــل في 

ئــة تقــوم بــه و موضــوع للتحقيــق وصــلاحيات هامــة وواســعة لمــن يتــولاه علــى أن يكــون هي

  .عمله علني

  الإجراءات المتبعة لإنشاء لجان التحقيق: الفرع الثاني 

إذا كانـــت آليـــات الرقابـــة لـــدى متابعـــة البرلمـــان لنشـــاط الحكومـــة تعتمـــد علـــى تلقـــي 

للجــان البرلمــان ، فــان البرلمــان مــن المعلومــات مــن الحكومــة ، بمــا فيهــا الاســتمتاع المخــول 

خلال التحقيق البرلماني يستقي بنفسه المعلومـات والحقـائق حـول نشـاط وأعمـال الحكومـة 

  .من مصدرها ويكون ذلك من خلال إنشاء لجنة تحقيق وفق الإجراءات القانونية

يمكـــــن كـــــل غرفـــــة مـــــن البرلمـــــان في إطـــــار  1996مـــــن دســـــتور  161تـــــنص المـــــادة 

  . 1تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة اختصاصا�ا أن

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 02-99من القانون العضوي  76وكذلك نصت على إنشاء لجنة التحقيق المادة   1
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إن النص الدستوري خول لغرفتي البرلمـان الحـق في إنشـاء لجنـة التحقيـق بشـروط وفـق 

  .إجراءات قانونية محددة 

  شروط إنشاء لجنة التحقيق: الفقرة الأولى

العامـة في ربط المؤسس الدستوري إنشاء لجنة التحقيق بضرورة تـوافر شـرط المصـلحة 

القضية المراد التحقيق فيها وعدم وجود متابعة نفسه في القضية نفسها وكـذلك ألا يكـون 

  . 1موضوع التحقيق قد أجرى فيه تحقيق سابق

 شرط المصلحة العامة )1

ة المـــراد إنشـــاء لجنـــة تحقيـــق اشـــترط المؤســـس الدســـتوري تـــوفر هـــذا الشـــرط في القضـــي

مــة كـــل قضــية يعـــني مــن حيـــث أهميتهــا بصـــفة ويقصـــد بالقضــية ذات المصـــلحة العا حولهــا

  .طن طبقا لمبادئ الميثاق الوطنيمباشرة أو غير مباشرة مصالح ا�موعة الوطنية و الموا

هــا يبقــى إذن تقــديم مــدى تــوافر شــرط المصــلحة العامــة في القضــية المــراد التحقيــق في

  .يكون حسب وقائعها و ملابسا�ا

المصــلحة العامــة كشــرط جــوهري وأساســي وبالتــالي وضــع المؤســس الدســتوري لشــرط 

  . لإنشاء لجنة التحقيق 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .75محمد هاملي، مرجع سابق ص    1
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 شرط عدم وجود المتابعة القضائية    )2

لا يمكــن إنشــاء : " علــى مــا يلــي  02-99مــن القــانون العضــوي  79تــنص المــادة 

ـــة أمـــام الجهـــات  لجنـــة تحقيـــق عنـــدما تكـــون الوقـــائع قـــد أدت إلى متابعـــات مـــا تـــزال جاري

  "بنفس الأسباب ونفس الموضوع و الأطراف القضائية إذ تعلق الأمر 

وبالتالي يتم إعمال شرط عدم وجود المتابعة القضائية أي عندما يكـون الوقـائع محـل 

تلــك المتابعــة متخــذة مــن حيــث الأســباب والموضــوع والأطــراف مــع الوقــائع المــراد التحقيــق 

ل الســلطة فيهــا ، وذلــك احترامــا لمبــدأ الفصــل بــين الســلطات وضــمانا بــذلك لعــدم تــدخ

التشريعية في عمل السلطة القضائية ممـا يترتـب عنـه أن المتابعـة القضـائية مانعـا أمـام إنشـاء 

  .لجنة التحقيق 

 أن لا يكون موضوع التحقيق أجرى فيه تحقيق سابق )3

إن المشرع الجزائري أخذ بشرط آخر يخص موضوع التحقيق وهو ألا يكون موضـوع 

مــن  161هــذا الأمــر لا يتضــح مــن نــص المــادة التحقيــق قــد أجــرى فيــه تحقيــق ســابق، و 

والتي توجب ..." يمكن كل غرفة أن تنشئ في أي وقت " السالفة الذكر  1996دستور 

مـــن  80بـــأن إنشـــاء لجنـــة التحقيـــق مطلـــق مـــن حيـــث الـــزمن بـــل يتضـــح مـــن نـــص المـــادة 

تكتسـي لجـان التحقيـق مهامهـا : " و التي تنص على ما يلـي  02-99القانون العضوي 

شــهرا ) 12(يمكــن أن يعــاد تشــكيلها لــنفس الموضــوع قبــل انقضــاء أجــل اثــني عشــرة  ولا

  ".ابتداء من تاريخ انتهاء مهمتها

 12وكــذلك النظــام الفرنســي فــان الأمــر الســالف الــذكر اشــترط مــرور مــدة          

شــهرا مــن انتهــاء تحقيــق اللجنــة الأولى لــيمكن إنشــاء لجنــة جديــدة في ذات الوقــائع المحقــق 
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ـــة الوطنيـــة أو رئـــيس مجلـــس الشـــيوخ صـــلاحية الفصـــل في أي  ـــرئيس مجلـــس الجمعي فيهـــا ول

 1اختلاف حول مـدى انقضـاء هـذه المـدة أو مـدى التشـابه بـين الوقـائع السـابقة و الحاليـة

وتكمن أهمية هذا الشرط في كونه يسمح بانسجام العمل البرلماني بالابتعاد عن أي إبداع 

  .2يير المشروع أو التناوب على المهام التشريعية نسبي سياسي محض ناتج عن تغ

  إجراءات إنشاء لجان التحقيق : الفقرة الثانية 

تحكم إنشاء لجنة التحقيق عـدة إجـراءات تبـدأ بـاقتراح لائحـة إنشـاء اللجنـة أولا ثم  

بعد التصويت على اللائحـة يـتم تعيـين أعضـاء اللجنـة ثانيـا، و أخـيرا ضـرورة إعـلام الغرفـة 

  .ة لها للغرفة الأخرى �ذا الإنشاء ثالثا المنشئ

 اقتراح لائحة إنشاء اللجنة  )1

 20يتم إنشاء لجان التحقيق بناء على التصويت على اقتراح لائحة موقعة مـن قبـل 

  .3عضوا على الأقل في مجلس الأمة  15نائبا على الأقل في ا�لس الشعبي الوطني و 

ة بين الحكومة و غـرفتي البرلمـان علـى أن في حين نص القانون العضوي المحدد للعلاق

أو  20النصــاب المطلــوب لاقــتراح لائحــة لإنشــاء لجنــة تحقيــق في كــلا غــرفتي البرلمــان هــو 

  .4عضوا في كل غرفة  20

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .115محمد باهي أبو يونس ، المرجع السابق ، ص  1

  .2002الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتي ، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية ، 
2 Vallet Elisabeth « les commissions d’enquête parlementaire sous la 5ème 

république « revenue française de droit constitutionnel, N54, Avril – Juin 

2003.   
  .من النظام الداخلي �لس الأمة  85والمادة  1997من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  103المادة   3
  .من القانون العضوي المحدد للعلاقة بين الحكومة وغرفتي البرلمان  77المادة   4
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وقد اعتبر بعض النواب أن رفع عدد المبادرين باللائحة إلى عشرين نائبا الغرض منـه 

ة مـن ممارسـة حقهـا في الرقابـة لأنـه لـيس مـن ، ويرمي إلى منـع المعارضـ 1هو تعميم الأفواج

المنطـــق أن تنتظـــر مـــن الأغلبيـــة  التحقيـــق في ممارســـة حكومتهـــا  لـــذا يجـــب أن تعطـــي كـــل 

مجموعــة برلمانيــة مــرة كــل ســنة علــى الأقــل الحــق في أن تقــرر إنشــاء لجنــة تحقيــق في الميــدان 

  .الذي تريده أو بعدد من النواب 

إنشاء لجنة تحقيق بدون تصويت، وفي كل الأحوال النواب ) 7/1(فمثلا يقرر سبع 

  .تكون اللجنة مكونة من تشكيل ا�لس

 تعيين أعضاء لجنة التحقيق  )2

وكـــــذا النظـــــام  1997النظـــــام الـــــداخلي للمجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني لســـــنة  اشـــــترط

الـــداخلي �لـــس الأمـــة أن يعـــين أعضـــاء لجنـــة التحقيـــق مـــن بـــين أعضـــاء الغـــرفتين بـــنفس 

، في حــين لم يــنص كــلا مــن النظــامين للمجلــس  2تشــكل �ــا لجا�ــا الدائمــةالكيفيــة الــتي 

علــى الكيفيــة الــتي تتشــكل �ــا لجــان التحقيــق  1989و  1997الشــعبي الــوطني لســنتي 

" وقد أكد القانون العضوي المحـدد للعلاقـة بـين غـرفتي البرلمـان ، حيـث جـاء فيـه علـى أنـه 

لجنة التحقيق حسب نفس الشروط التي يعين تعين كلا الغرفتين من بين أعضائها أعضاء 

  . �3ا أعضاء اللجان الدائمة في النظام الداخلي لكليهما

وعلــى الــرغم مــن غمــوض هــذا الــنص إلا أن التعيــين يــراد بــه موافقــة كــل غرفــة علــى 

  .تزكيته لجنة التحقيق التي يجب أن تتشكل من بين أعضائها 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 1989من القانون المتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  107المادة   1
  .مة من النظام الداخلي �لس الأ 86، والمادة 1997من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  104المادة   2
  .من القانون العضوي المحدد للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة  78المادة   3
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في الجزائــر قــد أثبتــت بــان أعضــاء لجــان  و يــرى بعــض الكتــاب أن الممارســة البرلمانيــة

التحقيق التي تشكلت خاصة في عهد الحـزب الواحـد لم يكونـوا يختـاروا بنـاء علـى الترشـح 

الحرفي الجلسات العلنيـة، ولكـن مـن خـلال قائمـة تحضـر مسـبقا مـن طـرف مكتـب ا�لـس 

لعلنيـــة الشـــعبي الـــوطني بالاتفـــاق مـــع الحكومـــة ومـــن تم فـــان أعضـــاء ا�لـــس في جلســـتهم ا

  .يقتصر دورهم على المصادقة على اختيار مسبق 

  نطاق التحقيق البرلماني: الفرع الثالث

إذا كانت رقابة البرلمان لعمل الحكومة تمتد إلى كل مـا يـدخل في اختصـاص السـلطة 

التنفيذية، فإن التحقيق البرلماني يبقى محاطا بمجموعة من الشروط كما يبقى نطاقه مرتبطا 

  .المكانبالزمان و 

  مجال التحقيق البرلماني:الفرع الرابع

على الرغم من اتساع نطاق التحقيق البرلماني كما سبق ذكره ، إلا أنه يبقى محكوما 

  : بمجموعة من الشروط فيما يلي 

  يجب أن ينصب التحقيق البرلماني على الأجهـزة الإداريـة و المصـالح والهيئـات العامـة  

 .بالإضافة إلى الأشخاص المعنوية الخاصة إذا كانت تشرف على إدارة مرفق عام 

  سلطات لجان التحقيق : الخامسالفرع 

لا يمكــــن للجــــان التحقيــــق أن تقــــوم بــــدورها علــــى أكمــــل وجــــه إذا لم تكــــن تتمتــــع 

بســلطات هامــة تســمح لهــا القيــام بمهمــة الرقابــة، لأن نجــاح التحقيــق مــرتبط بالوســائل الــتي 
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تلكها اللجنة لهذا السبب ففي الأنظمة الـتي تكـون فيهـا سـلطة التحقيـق متطـورة تسـمح تم

  .1لجان التحقيق بوسائل فعالية تسمح لها بإجراء تحقيقها على أكمل وجه

و حتى يجرى التحقيق البرلماني في أحسن ظروف يجب أن يكون تحت تصرف لجـان 

  .و المستندات والوثائق التحقيق ومن ثم فإن هذه السلطات تمارس على أشخاص

   السلطات المرتبطة بالوثائق والمستندات: أولا 

قصد القيام بالدور الرقابي ومن ثم الوصول إلى الحقيقة تسمح لجان التحقيق بحقهـا  

في الاطــلاع علــى الوثــائق والحصــول علــى الصــور اللازمــة مــن مســتندا�ا و الكشــف عــن 

  . 2بيانا�ا الضرورية لأداء عملها

المحــدد للعلاقــة بــين الحكومــة وغــرفتي البرلمــان  02-99أكــد القــانون العضــوي وقــد 

تخـول لجـان التحقيـق الاطـلاع علـى أيـة " على هذا الحـق للجـان التحقيـق بنصـه علـى أنـه 

، غـير أن حـق الاطـلاع لـيس مطلقـا إذ عـادة مـا يحظـر علـى 3"وثيقة و أخذ نسخة منهـا 

لطبعة السرية ومن هذا الصـدد اسـتثنى القـانون لجان التحقيق الاطلاع على الوثائق ذات ا

العضــوي الســالف الــذكر الوثــائق والمســتندات الــتي تكتســي طابعــا ســريا واســتراتيجيا يعمــم 

  .4الدفاع الوطني و المصالح الحيوية للاقتصاد الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .123عباس عمار ، المرجع السابق ، ص  1
  .116محمد باهي أبو يونس ، المرجع السابق ، ص  2
  .من القانون العضوي المحدد للعلاقة بين الحكومة وغرفتي البرلمان  84المادة   3
  .القانون العضوي المحدد للعلاقة بين الحكومة وغرفتي البرلمان  من 84المادة   4
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البرلمــان ســلطة تبريــر و جعــل القــانون العضــوي المحــدد للعلاقــة بــين الحكومــة وغــرفتي 

، وهو من شأنه أن يدفع هذه  1وتعليل مدى سرية الوثائق من صلاحيات الجهات المعنية

الجهات إلى التنسيق في تسليم بعض الوثائق الهامة للجنة التحقيق بحجة سريتها وارتباطها 

أ بــالأمن الــوطني الــداخلي والخــارجي بــالرغم مــن إتبــاع مفهــوم هــذا الأمــن إضــافة إلى مبــد

  .السرية لا يقتصر فقط على الدفاع الوطني وإنما يمتد إلى الشؤون الدبلوماسية

  السلطات الممارسة على الأشخاص: ثانيا 

للجان التحقيق سلطة استدعاء كل شخص تـرى بـأن هنـاك أهميـة يقـدمها للتحقيـق 

عنـــد الاســـتماع إليـــه وتقـــديم شـــهادته ، وقـــد تجـــاوزت بعـــض الأنظمـــة مجـــرد مـــنح الســـلطة 

سـتدعاء للتصـدي بـل ذهبـت إلى منحهـا سـلطات الالتـزام والإجبـار علـى الحضـور كمــا الا

هــو الشــأن للنظــام الفرنســي ، بــل هنــاك الكثــير مــن الــنظم تخــول قوانينهــا لجــان التحقيــق 

البرلمانيـــة نفـــس الصـــلاحيات الـــتي تســـمح �مـــا الســـلطات القضـــائية ، كمـــا هـــو الحـــال في 

  .2يا وألمانيا الولايات المتحدة الأمريكية وايطال

خول القانون العضوي المحدد للعلاقة بين الحكومـة وغـرفتي البرلمـان في الجزائـر للجـان 

التحقيق الاستماع إلى أي شخص ترى بأنه بإمكـان شـهادته أن تفيـد سـير التحقيـق كمـا 

يرســـل رئـــيس الغرفـــة المشـــكلة للجنـــة التحقيـــق إلى رئـــيس الحكومـــة طلبـــات الإســـتماع إلى 

ة على أن يوجه الاستدعاء مرفقا ببرنامج المعاينات و الزيارات إلى إطارات أعضاء الحكوم

المؤسسات والإدارات العموميـة وأعوا�ـا قصـد المعاينـة الميدانيـة للاسـتماع إلـيهم عـن طريـق 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .من القانون العضوي المحدد للعلاقة بين الحكومة وغرفتي البرلمان  84المادة   1

2 CF. elles .C.B. la rationalisation du contrôle ….op. cit 315.   
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 2، وذلــك �ــدف إطلاعهــم مســبقا علــى مضــمون البرنــامج1الســلطة الســلمية الــتي يتعبو�ــا

ريرها وبعد عدم الامتثـال أمـام لجنـة التحقيـق تقصـيرا يـدون الذي تنوي اللجنة إتباعه في تح

في التقرير وتتحمل السلطة الوصية كامل مسؤوليتها كما قد يصل الأمر طبقا للقانون رقم 

ــــات علــــى الــــذين يرفضــــون الامتثــــال أمــــام لجــــان  80/04 إلى حــــد تطبيــــق قــــانون العقوب

الة الإدلاء بشهادة الزور الإغراء أو التحقيق ، أو �ديد الشهود أو النواب المحققين وفي ح

كمــــا أن   3مــــن قــــانون العقوبــــات 236و  235ترهيــــب الشــــهود تطبــــق أحكــــام المــــادتين 

الممارســة البرلمانيــة قــد أثبتــت بــأن لجــان التحقيــق الــتي تنشــأ همــا ا�لــس الشــعبي الــوطني قــد 

 واجهــت بعــض الــرفض مــن طــرف بعــض الهيئــات والأشــخاص في تقــديم بعــض الوثــائق أو

  . 4حتى المثول أمامها

   سلطات لجان التحقيق على الأمكنة: ثالثا 

تخــول لجــان التحقيــق قصــد القيــام بتحقيقا�ــا علــى أكمــل وجــه حــق التنقــل إلى أي 

مكان أو جهة إدارية لها علاقة بموضوع التحقيق قصد قيامهـا بتحريا�ـا الضـرورية كمـا لهـا 

ينات في الأمكنة التي من شأ�ا مسـاعدة مجـرى أن تقوم بإجراء زيارات ميدانية والقيام بمعا

في فرنســـا  1991جويليـــة  20التحقيـــق ، لـــيس هـــذا فقـــط بـــل خـــول القـــانون المـــؤرخ في 

للجان التحقيق حق الانتقال إلى خارج فرنسا إذا كان التحقيـق يقتضـى ذلـك و في جميـع 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ومة وغرفتي البرلمان من القانون العضوي لمحدد للعلاقة بين الحك 83المادة   1
  .من القانون العضوي لمحدد للعلاقة بين الحكومة وغرفتي البرلمان  83المادة   2
  .236،  235كما يعاقب نفس المادة ووفقا لقانون العقوبات   04-80من القانون  28المادة   3

4  CF. elles .C.B. la rationalisation du contrôle ….op. cit 315.  



.الأداء الرقابي للبرلمان:                                                               الفصل الثاني  
 

 
 

136 

التابعـــة لـــه لجنـــة  الأحـــوال تكـــون نفقـــات الانتقـــال والزيـــارات الميدانيـــة علـــى ا�لـــس النيـــابي

  .1التحقيق

  نتائج التحقيق البرلماني: السادسالفرع 

يترتـــب عـــن التحقيـــق الـــذي تباشـــره اللجـــان البرلمانيـــة مجموعـــة مـــن النتـــائج تـــأتي مـــن 

شكل توصيات واقتراحات تكون مدرجة في التقرير الذي تعده لجنة التحقيق ولو أن هذا 

الموافقــة عليــه مــن طــرف الغرفــة المنشــئة للجنــة ولمــا كانــت التقريـر لا ينــتج آثــاره إلا إذا تمــت 

لجنة التحقيق غير مخولة صلاحية اتخاذ القرارات معينة فإن عملها لا يعدو أن يكـون مجـرد 

ت الـتي تراهـا مناسـبة ومـن ثم يمكننـا اعمل تحضيري يسمح للغرفـة الـتي أنشـأ�ا اتخـاذ القـرار 

  : يق اللجنة تتمثل فيما يلي أن نحدد بعض النتائج التي يؤول إليها تحق

 المطالبة بضرورة تكيف الإطار القانوني أو إعادة النظر فيه  -1

قد ينتهي التحقيق البرلماني بالتوصية على ضرورة سد النقائص التي تعـتري النصـوص 

التشـــريعية مـــا دام أحـــد أهـــداف مباشـــرته هـــو الكشـــف عـــن النقـــائص الـــواردة في القـــوانين 

ي هــذه القــوانين أو افتقــادا كــاملا للقــوانين في موضــوعه، وفي هــذه الســارية أو ثغــرات تعــتر 

الحالــة قــد يفســر عــن اقــتراح بمشــروع قــانون أو اقــتراح تعــديل نصــوص قائمــة و لتلاقــي مــا 

  .2يوجد من عيوب أو نقائص

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .118محمد باهي أبو يونس ، المرجع السابق ، ص  1

2  C.F.Dimitri. G.L. op.cit.pp480-486. 
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 للإحالة على جهات التحقيق  ةالدعو   -2

القــــانوني المــــنظم قــــد تفضــــي تحريــــات لجنــــة التحقيــــق إلى نتيجــــة مفادهــــا أن الإطــــار 

لموضـوع التحقيـق كـاملا لا تشـوبه نقـائص أو ثغـرات،  لكـن قـد تكشـف في نفـس الوقــت 

بــــأن الجهــــات الــــتي خضــــعت للتحقيــــق أن تحيــــل المخــــالفين لهــــذه القواعــــد علــــى الجهــــات 

المعتمدة بالتحقيق كمبدأ عام ما دامت رقابة البرلمان تكتسي طابعا سياسيا عليه له سوى 

التوصــيات الــتي يتضــمنها علــى الحكومــة حــتى يــتمكن مــن إخفــاء جــزاءات إحالــة التقريــر و 

تأديبيــة في مواجهــة المخــالفين والمقصــرين إذا رأت بــأن الأمــر يســتدعي ذلــك ولأجــل هــذا 

  . 1الغرض يمكن للمجلس أن يدعم تقرير اللجنة

بعض الدساتير بإ�اء التحقيق بتقريـر المسـؤولية السياسـية للحكومـة وهـو مـا أخـذت 

النظام السياسي اللبناني الذي يسـمح دسـتوره �لـس النـواب أن يثـير المسـؤولية الساسـة به 

  . 2للوزراء سواء كانت فردية أو تضامنه كأثر التحقيق

أمــا النظــام السياســي البريطــاني فــإن التحقيــق الــذي تباشــره اللجــان المشــكلة مــن قبــل 

إلى وضــع تشــريع جديــد أو مجلــس العمــوم قــد ينهــي إلى إحــدى النتيجتــين فإمــا أن يوصــي 

 3مؤاخــــذة الــــوزارة أو وزراء معــــين سياســــيا أو جنائيــــا إذ تبــــين مــــن التحقيــــق أ�ــــم أخطئــــوا

بالتصويت على لائحة تدعو الحكومة من خلالها برفع دعوى قضائية حول الجوانب الغير 

  .قانونية التي لاحظها المحققون البرلمانيون وهو ما جرت عليه التقاليد البرلمانية

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .413فارس محمد عبد الباقي عمران ، المرجع السابق ، ص   1
  .387، ص  1996محسن خليل و النظام الدستوري في لبنان   2
سيد رجب السيد محمد ، المسؤولية الوزارية في النظم السياسية ، المعاصرة مقارنة بالنظـام الإسـلامي ، رسـالة دكتـوراه ، كليـة   3

  .76،ص1986الحقوق ، جامعة القاهرة 
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مـــن ثم يكـــون ا�لـــس قـــد أحـــال المخـــالفين علـــى العدالـــة ولـــو بطريقـــة غـــير مباشـــرة و 

للقواعد القانونية على العدالة فيـه أضـعاف كـبرى لسـلطة الرقابـة عمومـا وخاصـة مـا تتعلـق 

منها لتحقيق البرلمان ، قد كان أولى لوصول ا�لس حق التماس العدالة من خلال رئيسـه 

العــدل لأنــه غــير معقــول أن يمكّــن القــانون رئــيس ا�لــس أو علــى الأقــل مــن خــلال وزيــر 

العدالة في مرحلة التحقيق لمتابعـة  الأشـخاص الرافضـين المثـول أمـام لجنـة التحقيـق  التماس

  . 1ويسحب منه نفس الحق في ما بعد التحقيق

فــبرغم مــن أن الســماح للمجــالس النيابيــة بإحالــة الأشــخاص علــى العدالــة ولــو حــتى 

رؤسائها فيه مساس بمبدأ الفصل بين السلطات لذلك فان البرلمان حين  يحيـل من خلال 

الأمر على جهات التحقيق لا يلزم الأخيرة برأيه بل تبقى لتلك الجهات حريتها سواء من 

ـــر الـــذي ينتهـــي إليـــه تحقيقهـــا فـــالأمر لا  حيـــث مبـــدأ مباشـــرة التحقيـــق أو مـــن حيـــث الأث

  .2المختصة مباشرةيتعدى مجرد الأخطار من مجلس للجهة 

 إدانة الحكومة -3

لا شك أن التحقيق البرلماني قد تحمل نتائجه عدة أوجه فقـد لا تتوصـل اللجنـة مـن 

خلال تحريا�ا إلى أي شيء يمكن أن يدين الحكومة، وقـد ينتهـي بتجديـد الثقـة فيهـا وقـد 

الأضــرار  يفضــى فقــط إلى مجــرد توجيــه لهــا بضــرورة الالتــزام باتخــاذ إجــراءات مناســبة لإزالــة

الناجمـــة عـــن تقصـــيرها عـــن بعـــض أوجـــه النشـــاط الـــتي تشـــرف عليهـــا كمـــا ينهـــي التحقيـــق 

 .3بنتيجة خطيرة وهي إدانة الحكومة إذا ثبت تقصيرها

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  CF- Yelles, CB,la rationalisation du contrôle …. Op, cit .p327. 

  .419السابق ، ص فارس محمد عبد الباقي عمران ، المرجع   2
  .363-362محمد قدري حسين ، المرجع السابق ، ص  3
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  2015إلى  1997فعالية تقييم التحقيق البرلماني من سنة : الفرع السادس

من خلال التجربة البرلمانية الجزائرية نجد نشاط التحقيق البرلماني يكاد منعدما و هذا 

ما تأكده الإحصائيات المدونة في الجدول التلخيصي المبين أدناه  للجان التحقيق الـتي تم 

      مــــن قبـــل ا�لــــس الشــــعبي الـــوطني خــــلال الفــــترات التشـــريعية الرابعــــة و الخامســــة  إنشـــاؤها

  :1و هي كالأتي )2015-2014-2013-2012(السنوات و السادسة و 

الفترة التشـريعية 

  الرابعة

تـــــــــــــــاريخ إنشـــــــــــــــاء   موضوع التحقيق

  اللجنة

  مصير التحقيق

ــــــــــــــات  ســــــــــــــير الانتخاب

  1997المحلية لسنة 

  لم يتم النشر التحقيق  23/11/1997

تم توزيــــع التقريــــر علــــى   24/11/1997  الاعتداء على النواب

ا�لـــــــــــــــــــس أعضـــــــــــــــــــاء 

الشعبي الـوطني ولم يـتم 

  نشره

الأحــداث الــتي عرفتهــا 

  بعض ولايات الوطن

  لم ينشر تقرير  اللجنة  30/04/2001

الفترة التشـريعية 

  الخامسة

  لم ينشر تقرير اللجنة  25/01/2004  خرق الحصانة البرلمانية 

  اللجنةلم ينشر تقرير   25/01/2004الممارســـــــــــــــــات غـــــــــــــــــير 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1www.apn.dz.  
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  القانونية لبعض الولاة

  لم ينشر تقرير اللجنة  25/01/2004  أوجه خرق المال العام

الفترة التشـريعية 

  السادسة

نـــــدوة وارتفـــــاع اســـــعار 

بعض المـواد الغذائيـة و 

ان اســــــتهلاك الواســــــع 

  في السوق الوطنية

أكملـــــت عملهـــــا يـــــوم   20/04/2011

ـــــــــوفمبر  13  2001ن

وتم نشــــــــــــــــر تقريرهــــــــــــــــا 

بــــــــــــالموقع الالكــــــــــــتروني 

للمجلـــــــــــــس الشـــــــــــــعبي 

  الوطني 

  .تحقيق لجان تنشأ لم السابعة التشريعية الفترةخلال  -

مـــــن خـــــلال الجـــــدول يتضـــــح جليـــــا الضـــــعف الكبـــــير الـــــذي تشـــــهده المبـــــادرة      

تم إنشـاء سـبع لجـان تحقيـق ) 2015-1997(سنة  18هذه المبادرة، فمدة  باستعمال

  .هذه الآلية باستعمالو هذا ليس بالأمر الكافي لتحقيق الأداء الرقابي 

  آلية الرقابة التي ترتب مسؤولية الحكومة: المبحث الثاني 

للبرلمان حقّ رقابة أعمال الحكومة بموجـب نـص  1996قد خوّل الدّستور الجزائري 

 84،  80الحكومـة وفقـا للشـروط المحـددة في المـواد يراقب البرلمـان عمـل " منه  99المادة 

فإنه قيّد هـذه الرقابـة بالشـروط المنصـوص عليهـا في نـص " من الدستور  134،  133، 

المادة، وأكد أن الآليات الرقابية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفـس المـادة يضـطلع 

يمارس ا�لـس الشـعبي : " ا يلي �ا ا�لس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة، فنص على م

  ".137إلى  135الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد من 
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ـــة الـــتي تترتـــب عليهـــا  إلىالتطـــرق  إلىوســـوف نخصـــص هـــذا المبحـــث  ـــة البرلماني الرقاب

مسؤولية الحكومة والتي تكون في حالات معينة وهـي عـدم الموافقـة ا�لـس الشـعبي الـوطني 

مــة، و حالــة ملــتمس الرقابــة، و حالــة عــدم الموافقــة علــى لائحــة علــى مخطــط عمــل الحكو 

  : الثقة وحالة إصدار اللائحة وسوف نتطرق لها على النحو المفصل أدناه 

  عدم الموافقة على مخطط عمل الحكومة  :المطلب الأول

ـــارة المســـؤولية السياســـية للحكومـــة ومـــن بـــين هـــذه  أقـــرّ الدســـتور للبرلمـــان إمكانيـــة إث

  .مناقشة مخطط عمل الحكومة والتصويت عليه بالرفض أو الموافقةالآليات 

ويحـدد   1فمخطط عمل الحكومة هو الإطـار الـذي يحـدد السياسـة العامـة للحكومـة

في التخطــــــيط والإنجــــــاز ويحــــــدد الأهــــــداف المــــــراد تحقيقهــــــا و الإمكانيــــــات  إســــــتراتيجيتها

ووسـائل تحقيـق هـذه  2عملهـاالعـام الـذي ينـدرج فيـه  الإطـارلتحقيقها  فطبيعته تجعـل مـن 

الأولويات  كما يعد بنظر الفقهاء ميثاق أو اتفاقـا أو عقـدا بـين الحكومـة والبرلمـان يـتم في 

  .3الحكومي الأداء أساسهنطاقه و على 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .281، ص  2013-2012ميلود ذبيح ، فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في العلوم القانونية لـ   1

ردا على ملاحظات النواب بشأن إفراغ البرنامج مـن الأرقـام التفصـيلية بنيـة أكد السيد أحمد بن بيتور ، رئيس الحكومة الأسبق 

مــن الدســتور،  أن السياســة العامــة في تصــوري في أقــرب إلى  160-�159ــرب الحكومــة مــن آليــات الرقابــة الــواردة في المــواد 

الأرقـام ، أمـا علاقـة المراقبـة ببرنـامج منهجية البرنـامج المعـروض علـيكم للإثـراء والمصـادقة مـن منهجيـة أخـرى ترتكـز أساسـا علـى 

تقدم الحكومة سنويا إلى ا�لس الشعبي الوطني بيانا عـن السياسـة " التي تنص على انه 84الحكومة فهي واردة ضمنيا في المادة 

قــد ، فمــا رد عليــه النائــب نــور الــدين فكــاير بــأن مناقشــة السياســة العامــة للحكومــة هــي اختصــاص أصــيل للشــعب ، و "العامــة 

صــادق علــى هــذه السياســة مــن خــلال انتخابــه لــرئيس الجمهوريــة ، فــلا يجــوز للنائــب أن يحــل محــل المنيــب وهــو الشــعب ، انظــر 

  .04، ص 2000فيفري  26المؤرخة في  191الجريدة الرسمية لمداولات ا�لس الشعبي الوطني رقم 

   235.2-234عمار عباس ، المرجع السابق ، ص.د - 
  .273شي ، المرجع السابق ، ص عقيلة خربا. د  3
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، إنمــا ينبغــي أن تلتــزم الحكومــة بتنفيــذه ن الأمــر لا يتوقــف عنــد رســم المخطــطغــير أ

، إلى الحـد الـذي يجعـل مصـير الحكومـة مرتبطـا الإيجاب والقبول الالتزامعلى أن يلقى هذا 

  : بموافقة ا�لس على هذا المخطط والتي تتبع المراحل التالية 

  ضوابط مناقشة عمل الحكومة والتصويت عليه: الفرع الأول 

والنظامــان الــداخليان للمجلــس الشــعبي الــوطني  1996لقــد أقــرّ الدّســتور الجزائــري 

يــزا هامــا لضــبط قواعــد عــرض ومناقشــة مخطــط عمــل الحكومــة والتصــويت ومجلــس الأمــة ح

في فقر�ــا الأولى مــن  79الفقــرة الخامســة ونــص المــادة  77عليــه ، فمــا نصــت عليــه المــادة 

، الــــتي تنصــــان علــــى تعيــــين رئـــيس الجمهوريــــة للــــوزير الأول وأعضــــاء حكومتــــه   1الدســـتور

  .2الوزراء ويضبط الوزير الأول مخطط عمله ويعرضه على مجلس

يقــدم الــوزير الأول مخطــط  3في فقر�ــا الأولى مــن الدســتور 80وبموجــب نــص المــادة 

ا�لــــس الشــــعبي الــــوطني للموافقــــة عليــــه ، ويجــــري لأجــــل ذلــــك مناقشــــة عامــــة  إلىعملــــه 

الوزير الأول بغـرض خـلال الخمسـة  02-99من القانون  46للمخطط ، وقيدت المادة 

  .4ين الحكومةوالأربعين يوما الموالية لتعي

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في فقر�ـا  79وتـنص المـادة " يعـين الـوزير الأول وينهـي مهامـه: " الفقـرة الأولى مـن الدسـتور علـى مـا يلـي  77تـنص المـادة   1

  ".يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول" الأولى على ما يلي 
يضـبط الـوزير الأول مخطـط عملـه لتنفيـذه ، ويعرضـه : " على ما يلـي  1996من دستور  في فقر�ا الأخيرة 79تنص المادة   2

  "في مجلس الوزراء
يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى ا�لس الشعبي الوطني للموافقة عليه ، : " الفقرة الأولى من الدستور أن  80تنص المادة   3

  ".عامةويجري ا�لس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشته 
يعرض رئيس الحكومة برنامجه على ا�لس الشعبي الـوطني خـلال الخمسـة : " من القانون العضوي على أنه  46تنص المادة   4

  ".والأربعين يوما الموالية لتعيين الحكومة
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 إلىأيام مـن تبليغـه  7و لا يناقش ا�لس الشعبي الوطني هذا المخطط إلا بعد مرور 

ـــرأيـــام علـــى  10، علـــى أن يـــتم التصـــويت خـــلال  1النـــواب مـــن تـــاريخ تقديمـــه في  الأكث

  . 2الجلسة

فالدســـتور اكتفـــى بـــالنص علـــى تقـــديم عـــرض حـــول مخطـــط الحكومـــة أمـــام مجلـــس  

يقـــدم الـــوزير الأول عرضـــا "مـــن الدســـتور  80، وذلـــك في الفقـــرة الثالثـــة مـــن المـــادة 3الأمـــة

واقتصـرت الفقـرة " عبي الوطني شالأمة مثلما وافق عليه ا�لس الحول مخطط عمله �لس 

بينمـا حـدد نـص " يمكن مجلـس الأمـة أن يصـدر لائحـة" من نفس المادة على أنه  الأخيرة

مجلــس الأمــة بعشــرة أيــام بعـــد  إلىأجــل تقــديم المخطــط  مــن القــانون العضــوي 49المــادة 

ا�لــس  إمكانيــةموافقــة ا�لــس الشــعبي الــوطني عليــه ، كمــا نصــت في فقر�ــا الثانيــة علــى 

  . 4لائحة إصدار

 الأخــيرةوأمــا ا�لــس الأمــة لــيس لــه ســلطة الموافقــة علــى برنــامج الحكومــة لأن هــذه 

  .ما تماماة ليس منعد، ولكن دوره في العمليليست مسؤولة أمامه 

حيــث ألــزم المؤســس الدســتوري الــوزير الأول بــأن يقــدم عرضــا مــن برنامجــه إلى مجلــس 

لا يجـري تصـويتا بالموافقـة  إذالائحـة بشـأنه، فهـو  إصـدار إمكانيـةالأمة وطرح هذا الأخـير 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلا بعـد سـبعة أيـام  لا يشـرع في المناقشـة العامـة المتعلقـة ببرنـامج الحكومـة: " من نفس القانون على ما يلي  47تنص المادة   1

  ".من تبليغ البرنامج إلى النواب 
يتم التصويت علـى برنـامج الحكومـة بعـد تكييفـه إذ اقتضـى الأمـر عشـرة : " من نفس القانون على ما يلي  48تنص المادة   2

  ".أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه
مة برنامجه على ا�لس الشـعبي الـوطني خـلال الخمسـة يعرض رئيس الحكو : " من القانون العضوي على انه  46تنص المادة   3

  " .والأربعين يوما الموالية لتعيين الحكومة
  "يقدم رئيس الحكومة إلى مجلس الآمة عرضا  : " على ما يلي  02-99من القانون العضوي  49تنص المادة   4
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أو الرفض لكنه يتلقى عرضا في الموضوع وباستطاعته أن يعبر موقفـه مـن البرنـامج بواسـطة 

  . 1ئحتهلا

والتصويت بالموافقـة علـى البرنـامج يلتـزم بموجبـه الأول بتنفيـذ البرنـامج المصـادق عليـه 

مــن ا�لــس والســهر علــى تطبيقــه ، كــذلك قــدرة ا�لــس علــى عــدم الموافقــة علــى مخطــط 

عمل الحكومة تصـطدم بـالتزام الـرئيس بتنفيـذ برنامجهـا الـتي أنتخـب علـى نفسـه مـن طـرف 

ا ، ومــن الصــعب علــى الــرئيس مراجعــة برنامجــه مــادام ملــزم سياســيا الشــعب انتخابــا مباشــر 

  . 2باحترام هذا البرنامج

ورفض البرنامج من قبل ا�لس يرتب السقوط التلقائي للحكومة ، ويتم تعيـين وزيـر 

  .أول وحكومة جديدة 

علـى الـرفض ، وهـذا مـا يعـد  إصـرارهوتوجد حالة أخرى و هي حل ا�لس في حالة 

ه علــى عــدم الموافقــة علــى المخطــط فالمؤســس الدســتوري وضــع لــه قيــودا مختلفــة  قيـدا يعترضــ

من القانون العضوي أعضاء ا�لـس بسـبعة  47كالقيد الزمني و المنصوص عليه في المادة 

أيام لدراسة البرنامج قبل مناقشته وهذا ليس بالمدة الكافية لدراسة برنامج الحكومة  وقيـد 

  .اب بأن مواضيع البرنامج عدم اختصاص الكثير من النو 

من نفس القانون ا�لس بفـترة قصـيرة لا تتجـاوز العشـرة أيـام  48كما قيدت المادة 

لمناقشــة البرنــامج وتقييمــه ، ويتضــح مــن هنــا مــدى محدوديــة ا�لــس الشــعبي  الأكثــرعلــى 

  . إليهمسؤولية الحكومة ، وهذا ما سوف نتطرق  إثارةالوطني في 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .283صالح بلحاج ، مرجع سابق ، ص   1
  .244عمار عباس ، المرجع السابق ، ص   2
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  الموافقة على مخطط عمل الحكومةعدم : الفرع الثاني 

مــن خــلال التجربــة البرلمانيــة في الجزائــر لم يحــدث أن رفــض ا�لــس الشــعبي  الــوطني 

، ومحدوديــــة دوره في ممارســــة آليــــة رفــــض مــــة لضــــعف  تــــأثيره مــــع الحكومــــةبرنــــامج الحكو 

  .1المصادقة على المخطط

تم تعيــين  2008 إلى 1997كــذلك تغــير تشــكيلة الحكومــات ففــي الفــترة مــا بــين 

معه على ا�لس الـتحكم  يستعصى، مما 2عشر حكومات ، أي بمعدل حكومة كل سنة 

في مناقشـة بــرامج هــذه الحكومــات ، ويربــك أداءه الرقـابي ، ويخلــف الشــعور بعــدم جــدوى 

  . 3هذه المناقشة

هيمنــة الســلطة  إلى، الأمــر الــذي يــؤول  4شــكليا إجــراءفالمناقشــة لا تعــدو أن تكــون 

الذهاب لدراسة آثار مناقشـة مخطـط عمـل الحكومـة  إلىفيذية على البرلمان ، مما يؤدي التن

  . في الفرع الموالي

  آثار مناقشة مخطط عمل الحكومة : الفرع الثالث 

  : قد تنتج آثار خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة وهي 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .285ميلود ذبيح ، مرجع سابق ، ص   1
  .276عقيلة خرباشي ، مرجع سابق ، ص   2
  .280عقيلة خرباشي ، مرجع سابق ، ص   3
  .286ميلود ذبيح ، مرجع سابق ص   4
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  حالة  الموافقة على مخطط عمل الحكومة: أولا 

 بإصــدارزير الأول تقــديم مخططــه للمجلـس ويتكفــل ا�لــس في هـذه الحالــة تتــيح  للـو 

التشــريعات اللازمــة لتفعيــل الانجــاز علــى الوجــه المطلــوب ، كمــا تنشــأ عــن  الموافقــة علــى 

 الاســـتجابةالمخطـــط رابطـــة وثيقـــة بـــين الحكومـــة وأعضـــاء ا�لـــس يحكمهـــا الحـــرص علـــى 

  . 1لتطلعات الناخبين

أما في مجلس الأمة فيقـوم الـوزير الأول بتقـديم عـرض حـول مخطـط عملـه والـذي يـتم 

تزكيته  بشكل تلقـائي بعـد موافقـة ا�لـس الشـعبي الـوطني ، فالدسـتور الجزائـري أقـر �لـس 

لائحـــة ، وضـــمن الشـــروط المنصـــوص عليهـــا في القـــانون العضـــوي  إصـــدار إمكانيـــةالأمـــة 

  لائحــة لا يعــدو  إصــدارفالآثــار الــتي يرتبهــا مجلــس الأمــة  ، 2والنظـام الــداخلي �لــس الأمــة

  .تكون تعبيرا عن قناعة أعضاء مجلس الأمة  أنو 

  اشتراط التكييف لضمان الموافقة: ثانيا 

تغيـــــيرات في مخطـــــط العمـــــل مـــــن خـــــلال مناقشـــــة النـــــواب  إحـــــداثالتكييـــــف يعـــــني 

�م ، وتـزداد حـدة تصويب خطة العمل وفقـا لـرؤى النـواب وتوجهـا إلىللمخطط و�دف 

لـــدى الأحـــزاب المعارضـــة بقـــدر حجـــم النقـــائص الموجـــودة في المخطـــط ،  و تكـــون أكثـــر 

  .3كانت بعض بنود مخطط العمل تتعرض مع برنامج الأغلبية  إذاخطورة 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .20، ص  2002أوت  21المؤرخة في  20الجريدة الرسمية لمداولات ا�لس الشعبي الوطني رقم   1

يمكــن مجلــس الأمــة أن يصــدر لائحــة حســب نفــس : " الفقــرة الثانيــة مــن القــانون العضــوي علــى مــا يلــي  49تــنص المــادة   2

  ".من هذا القانون 55إلى  52الشروط المحددة في المواد 
  . 83ليل، مرجع سابق ، صمفتاح عبد الج  3
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فيصبح التكييف شرطا ضروريا للموافقة على المخطط ، وفي هذه الحالة علـى الـوزير 

مـن الدسـتور  80لمناقشة وفقا لما جاء في نص المـادة أن يكيفه ويوجهه على ضوء ال الأو 

علــــى أنــــه يمكــــن الــــوزير الأول أن يكيــــف مخطــــط العمــــل هــــذا علــــى ضــــوء هــــذه المناقشــــة 

  بالتشــاور مــع رئــيس الجمهوريــة ، فــإذا خــالف هــذا برنــامج رئــيس الجمهوريــة ينهــي مهامــه 

 إلىوإذا لم يوافــق النــواب عليــه يرتــب ســقوط الحكومــة التلقــائي  حينهــا يلجــأ الــوزير الأول 

  .تغييرات على البرنامج لكسب موافقة النواب  إحداث

  حالة عدم الموافقة على مخطط الحكومة: ثالثا 

   في حالــة مــا قــرر ا�لــس الشــعبي الــوطني الــرفض يرتــب الســقوط التلقــائي للحكومــة 

يقـدم الـوزير الأول اسـتقالة حكومتـه " من الدستور الجزائري  81في نص المادة  و ما جاء

وفي ..." لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة ا�لس الشعبي الـوطني علـى مخطـط عملـه 

يعــــين رئــــيس الجمهوريــــة مــــن جديــــد وزيــــر أول حســــب " الفقــــرة الثانيــــة مــــن نفــــس المــــادة 

البرنــامج كــون رئــيس الجمهوريــة لم يتغــير ، وقــد يــتم وقــد لا يــتم تغيــير " الكيفيــات نفســها

  .تغيير جزئي على المخطط 

وإذا تم رفض ا�لس برنامج الحكومة للمرة الثانية فـإن ا�لـس ينحـل وجوبـا طبقـا لمـا  

لم تحصـــل مـــن جديـــد موافقـــة ا�لـــس الشـــعبي  إذا" الفقـــرة الأولى  82نصـــت عليـــه المـــادة 

ثلاثـة أشـهر وهـو مـا نـص  أقصاهابات تشريعية في اجل تجرى انتخ"  الوطني يدخل وجوبا

 إلى الشــؤون العاديــة يرتســتمر الحكومــة القائمــة في تســي"  الفقــرة الأخــيرة 82عليــه المــادة 

رفـض ا�لـس الشـعبي  أنعادة الانتخاب ا�لـس الشـعبي الـوطني وذلـك في الحـديث علنيـا 
                                                                                                                                                                                

لم يحدث أن رفض ا�لس الشعبي الوطني برنامج أية حكومة  بعد التعددية فلا توجد سابقة واحدة تأكد رفض ا�لس لبرنامج 

  أية حكومة 
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ة واحـــدة تؤكـــد رفـــض ا�لـــس الـــوطني برنـــامج أيـــة حكومـــة بعـــد التعدديـــة فـــلا توجـــد ســـابق

  " .أشهرثلاثة  أقصاهلبرنامج أية حكومة أجل 

فأمام القيود الـتي تعـترض ا�لـس الشـعبي الـوطني  في موافقتـه علـى برنـامج الحكومـة، 

أخـــرى لترتيـــب مســـؤولية الحكومـــة ذلـــك في مناقشـــته لبيـــان  إمكانيـــاتخـــول لـــه الدســـتور 

ملـتمس  إيـداعاللائحـة  أو  إصـدارحـين  إلىالسياسة العامة و تعقـب هـذا البيـان مناقشـة 

  : كما يلي  إليه، وهذا ما يتم التطرق  1رقابة ، أو عدم التصويت بالثقة للحكومة

  المصادقة على لائحة: المطلب الثاني 

تعبر اللوائح البرلمانية آليـة رقابيـة حديثـة الظهـور نسـبيا في النظـام الدسـتوري الجزائـري 

اثـر التعـديل الـذي طـرأ علـى دسـتور  1988حيث يرجع تاريخ تكريسها إلى نوفمبر سـنة 

 أن، قبل  1976من دستور  114حيث أدرجها المؤسس الدستوري في المادة   1976

 84و  80وبعـد ذلـك في المـادتين  1989مـن دسـتور  80يعاود الـنص عليهـا في المـادة 

  .  2 1996من دستور

هــذا وقــد وضــع المشــرع الجزائــري مجموعــة مــن الشــروط و الإجــراءات لممارســة هــذه 

المحـــدد لتنظـــيم وعمـــل غـــرفتي البرلمـــان  02-99الآليـــة الرقابيـــة في القـــانون العضـــوي رقـــم 

النظــام الــداخلي �لــس الأمــة بعــض  والعلاقــة الوظيفيــة بينهمــا وبــين الحكومــة ، كمــا نظــم

في حين سكت النظام الداخلي �لـس الأمـة بعـض حـالات اللجـوء  إليهاحالات اللجوء 

، فمــا  إليهـافي حـين ســكت النظـام الــداخلي للمجلـس الشـعبي الــوطني عـن الإشــارة  إليهـا

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .493لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري ، مرجع سابق ، ص. د  1
  .172محمد هاملي ، مرجع سابق ، ص . د  2
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تترتـب هي الشروط الواجب توافرها في اقتراحات اللـوائح ؟ ومـا هـي الآثـار الـتي يمكـن أن 

  عن المصادقة عليها ؟ 

  : فيما يلي  إليهنتطرق هذا ما 

  اللائحة  لإصدارالشروط الواجب توافرها : الفرع الأول 

 اقــــتراح أنتتبــــاين هــــذه الشــــروط بتبــــاين مضــــمون اللائحــــة وهــــدفها ، علــــى اعتبــــار 

بمناســبة عــرض الحكومــة لمخطــط عملهــا علــى  الأمــةمجلــس  أعضــاء إمــاماللائحــة قــد يقــدم 

الشـفوية  الأسـئلة إحـدىبمناسـبة المناقشـة الـتي قـد تعقـب جـواب الحكومـة علـى  أوا�لـس 

، كمــا قــد يقــدم مــن قبــل نــواب ا�لــس الشــعبي الــوطني عقــب اختتــام هــذا  إليهــاالموجهــة 

  .مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة  الأخير

لائحـة تعقـب  إصـدار إمكانيةئري لنواب ا�لس الشعبي الوطني لما أقر الدستور الجزا

الـــذي حـــدد شـــروط   021-99مناقشــة لبيـــان السياســـة العامـــة ، فـــان القـــانون العضـــوي 

ساعة الموالية  72بعد  إصدارهاالتي اشترطت  51اللائحة بدءا بالمادة  إصدار وإجراءات

  .لدى مكتب ا�لس إيداعهابية و وج المناقشة و

  لائحــةمــن اقــتراح  أكثــرلا يوقــع النائــب الواحــد علــى  أن 53ترطت المــادة كمــا اشــ

مــن نفــس القــانون مرحلــة مناقشــة اللائحــة المقــترح قبــل التصــويت  55وقــد نظمــت المــادة 

  .عليها

  :نجدها تنص على جملة من الشروط تتمثل في إليهاالمواد المحال  إلىوبالرجوع 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقـدم اقتراحـات اللـوائح الـتي تتعلـق ببيـان السياسـة العامـة : " تـنص علـى مـا يلـي  02-99من القانون العضـوي  51المادة   1

  ".خلال الاثنين والسبعين ساعة الموالية لاختتام المناقشة الخاصة بالبيان
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المقدمــة مــن طــرف نــواب ا�لــس الشــعبي الــوطني  اللــوائحضــرورة ارتبــاط اقتراحــات   -

 . 1بيان السياسة العامة للحكومة

بمخطــط عمــل  مجلــس الأمــةارتبــاط اقتراحــات اللــوائح المقدمــة مــن طــرف أعضــاء   -

 .2الحكومة 

يكــون اقــتراح اللائحــة موقفــا مــن قبــل عشــرين نائبــا مــن ا�لــس  أنكــذلك يجــب    -

الشعبي الوطني أو عشرين عضوا من مجلس الأمة حسب الحالة ، على أنه لا يجوز للنائب 

 . 3ولا عضو مجلس الأمة توقيع أكثر من اقتراح لائحة واحدة

ن المحـدد علاوة على شرط التوقيع فـان كـلا مـن النظـام الـداخلي �لـس الأمـة والقـانو 

لتنظيم وعمل غرفتي البرلمان والعلاقـة الوظيفيـة بينهمـا وبـين الحكومـة  ينصـان علـى ضـرورة 

 ثمانيـــةاقتراحـــات اللـــوائح لـــدى مكتـــب الغرفـــة المعينـــة خـــلال أجـــل محـــدد يتمثـــل في  إيـــداع

وأربعين ساعة من تقديم الحكومـة بمخطـط عملهـا بالنسـبة لاقتراحـات اللـوائح المقدمـة مـن 

، واثنــان وســبعين ســاعة المواليــة لاختتــام المناقشــة الخاصــة بيــان  4الأمــةقبــل أعضــاء مجلــس 

  .5السياسة العامة بالنسبة لاقتراحات اللوائح المقدمة من قبل نواب ا�لس الشعبي الوطني

في  الإيـداعقتراحات اللوائح يتم عرضها على التصويت مع مراعاة تاريخ ا إيداعبعد 

 الأمـــرحـــال تعـــددها وهـــذا أثنـــاء المناقشـــات الـــتي تســـبق عمليـــة التصـــويت، و ســـواء تعلـــق 

 أوالمتعلقـة بمخطـط عمـل الحكومـة  الأمـةباقتراحات اللوائح المقدمة من أعضاء من مجلس 
                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المعدل والمتمم  1996من دستور  84المادة   1
  .المعدل والمتمم  1996من دستور  80المادة   2
  .المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان وعملها والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة  02-99من القانون العضوي رقم  53المادة   3

  .من النظام الداخلي �لس الأمة  75المادة   4
  .أعلاه  02-99من القانون العضوي رقم  51المادة   5
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ن ا�لـس الشـعبي الـوطني بشـأن بيـان السياسـة ضـم أعضـاءاللوائح المقدمة مـن  تباقتراحا

 أصــحابالعامــة للحكومــة فــإن التــدخل لا يجــوز إلا للحكومــة بنــاء علــى طلبهــا لمنــدوب 

اقتراح اللائحة ، لنائب يرغـب في التـدخل ضـد اقـتراح اللائحـة ونائـب يرغـب في التـدخل 

  . 1لتأييد اقتراح اللائحة

حصلت على موافقـة أغلبيـة أعضـاء بعدها تعرض اللائحة على التصويت وفي حال 

  . 2الغرفة تعتبر مصادقا عليها وتبطل اللوائح الأخرى

أمـــا بالنســـبة لاقتراحـــات اللـــوائح المقدمـــة مـــن قبـــل أعضـــاء مـــن  مجلـــس الأمـــة عقـــب 

الأســئلة الشــفوية المقدمــة مــن أحــد أعضــاء ا�لــس  إحــدىمناقشــة جــواب الحكومــة علــى 

 83وردت في نـص المـادة  إليهـاالوحيدة  شارةوالإلم يأت على ذكرها ،  1996فدستور 

هــذا  إصــدار إجــراءاتمــن النظــام الــداخلي �لــس الأمــة ، والــذي أحــال بــدوره في شــأن 

هـذا النـوع  إصـدار إجـراءاتمـن نفـس النظـام والـتي تحـدد  75المـادة  إلىالنوع من اللوائح 

اللــوائح المتعلقــة  ارإصــد إجــراءاتمــن نفــس النظــام والــتي يحــدد  75مــن اللــوائح إلى المــادة 

هـذه المـادة نجـدها تـنص علـى ضـرورة توقيـع اقـتراح  إلىبمخطط عمل الحكومة ، وبـالرجوع 

اللائحة من قبل خمسة عشر عضـوا علـى الأقـل مـن ا�لـس علـى أنـه لا يكـون للعضـو أن 

  .من اقتراح لائحة واحدة في نفس الموضوع  أكثريوقع 

اح مـــن قبـــل منـــدوب أصـــحاب لـــدى مكتـــب ا�لـــس خـــلال ثمـــان قـــتر بعـــدها يـــتم الإ

وأربعـــين ســـاعة مـــن تقـــديم عـــرض الحكومـــة ليـــتم في بعـــد عـــرض جميـــع اقتراحـــات اللـــوائح 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .دد لتنظيم غرفتي البرلمان وعملهما والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومةالمح 02-99من القانون العضوي رقم  55المادة   1

  من النظام الداخلي �لس الأمة  75أعلاه ، وكذا المادة  02-99من القانون العضوي رقم  54المادة   2
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علـــى أنـــه في حـــال مصـــادقة مجلـــس الأمـــة علـــى  إيـــداعهاللتصـــويت عليهـــا حســـب تـــاريخ 

  .أحداها بأغلبية أعضائه تبطل اقتراحات اللوائح الأخرى 

  الأثر القانوني المرتب عن المصادقة على اقتراح اللائحة :الفرع الثاني

توجيـه انتقادهـا  أوالمصـادق عليهـا إمـا علـى تأييـد الحكومـة  ةاللائحـقـد ينطـوي عـن 

من كيفية أدائها لمهامها ، وفي كلتا الحالتين لا يوجد أي جزاء قانوني يمكن أن يترتب عن 

كو�ـــا لا    1لوائح عديمـــة الأثـــرذلـــك  وكـــذلك ذهـــب الـــبعض مـــن الشـــراح إلى وصـــفها بـــال

  .تتضمن أية نتيجة في مواجهة الحكومة 

طالمـــا أ�ـــا  إشـــكالاففـــي حالـــة تضـــمنت اللائحـــة تأييـــدا للحكومـــة فهـــذا لا يطـــرح 

حازت على دعم الأغلبية البرلمانية ، أما في حال تضـمنت معارضـة لبيـان السياسـة العامـة 

سـحب  إلىمنهـا ذلـك ، ودون الحاجـة  فهذا قد يدفع الحكومة للاسـتقالة دون أن يطلـب

الثقــة منهــا ، والــذي يصــطدم بــرأي رئــيس الجمهوريــة الــذي يمكنــه رفــض اســتقالة الحكومــة 

،  96مـــن دســـتور  79و المـــادة  05فقـــرة  77ويفضـــل حـــل ا�لـــس تطبيـــق لـــنص المـــادة 

  .فكل اعتراض على أداء الحكومة يتجه صوب الاعتراض على برنامج الرئيس 

وهكــذا نجــد أن اللــوائح المصــادق عليهــا مــن قبــل غــرفتي البرلمــان لا تكتســي أيــة قــوة 

وإلى جانــب  آليــة . فحســب  الإنــذارتجــاه الحكومــة ويقتصــر أثرهــا علــى التنويــه أو  إلزاميــة

 لإشـارةاللائحة فإن عرض بيان السياسة العامة هو فرصة تتاح للمجلس كل سنة  إصدار

ارضته للبيان السنوي بآلية أخرى و هي آلية ملتمس الرقابـة مسؤولية الحكومة في حالة مع

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 194عبد االله بوقفة ، آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري ، المرجع السابق ، ص  1
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، فمــا هــي شــروطها ؟ ومــا هــي الآثــار المترتبــة عنهــا ؟ هــذا مــا ســوف نعرضــه ضــمن هــذا 

  .المطلب 

  آلية ملتمس الرقابة : المطلب الثالث 

يعرف ملتمس الرقابة بأنه أداة دستورية تسمح بتحريك مسؤولية الحكومة عن تنفيذ 

  . 1متى توافرت الشروط المطلوبة فيها إسقاطهاأمام البرلمان و تؤدي إلى برنامجها 

كمـــا يمكـــن تعريفـــه بأنـــه ســـلطة رقابيـــة علـــى الحكومـــة تؤهـــل ا�لـــس الشـــعبي الـــوطني 

  . 2إن حادت عن التوجهات المحددة في البرنامج الموافق عليه إسقاطها

النظــام الدســتوري الجزائــري  هــذه الآليــة الرقابيــة حديثــة الظهــور في إنو الواقــع       

، قبــل أن يعــاود  126إذ وردت في مــادة  1989ولم تظهــر إلا مــع اعتمــاد دســتور ســنة 

" والــتي جــاء فيهــا  1996مــن دســتور  135المؤســس الدســتوري الــنص عليهــا في المــادة 

يمكــن ا�لــس الشــعبي الــوطني مناقشــة بيــان السياســة العامــة أن يصــوت علــى ملــتمس فأنــه 

وكــذا  وإجراءا�ــامســؤولية الحكومــة ليتــولى المشــرع فيمــا بعــد تبيــان شــروطها ينصــب علــى 

المحـــدد لتنظـــيم عمـــل  02-99مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  61 إلى 57المـــواد  فيآثارهـــا 

سـنتا ولهـا فيمـا  غرفتي البرلمان والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة ، وهي الأحكام التي

  : يلي 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المؤسسـة الجزائريـة  1989أحمـد وافي ، بـوكرا إدريـس ، النظريـة العامـة للدولـة والنظـام السياسـي الجزائـري في ظـل دسـتور .د  1

  .177، ص 1992للطباعة ، الجزائر 
  .395لنظام السياسي الجزائري ، المرجع السابق ، صسعيد بو الشعير ، ا  2
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  ملتمس الرقابة وإجراءاتشروط : الفرع الأول 

تحريك مسؤولية الحكومة بآلية ملتمس الرقابة وحدّد لها  إمكانيةأقرّ الدّستور للنوّاب 

 إيـــداع إمكانيـــةفي فقر�ـــا الرابعـــة علـــى  84فقـــد نصـــت المـــادة  إيـــداعهاشـــروط وضـــوابط 

          ملــــــتمس الرقابــــــة عقــــــب مناقشــــــة بيــــــان السياســــــة العامــــــة للحكومــــــة ، ونظمــــــت شــــــروط 

هــذه  باســتقراء و مــن الدســتور 137،  136،  135الملــتمس المــواد  إيــداع إجــراءاتو 

  : المواد نبدأ بـ 

من الدستور أن حـق تحريـك ملـتمس الرقابـة حكـر علـى  135ما نصت عليه المادة 

غـير قابـل  الأخـيرنواب ا�لس الشعبي الـوطني دون أعضـاء مجلـس الأمـة علـى اعتبـار هـذا 

الحكومـــة  ثم أن نـــواب ا�لـــس  إســـقاطســـلطة  أعضـــاؤهد أن يمـــنح للحـــل ومـــن ثم لا يتقيـــ

بمناســـبة مناقشـــة بيـــان السياســـة العامـــة  إلاالشـــعبي الـــوطني  لا يملكـــون ممارســـة هـــذا الحـــق 

ممارسـته لا تتصـور إلا مـرة واحـدة في السـنة الـتي لا تتحقـق أحيانـا  أنللحكومة ، ما يعـني 

عـرض بيـان سياسـتها العامـة علـى البرلمـان  عـن  الإحجـامعلى اعتبار الحكومـة دأبـت علـى 

مـــن القـــانون العضـــوي  50مـــن الدســـتور ونـــص المـــادة  84مفســـرة ذلـــك بـــأن نـــص المـــادة 

المحـــدد لتنظـــيم و عمـــل غـــرفتي البرلمـــان والعلاقـــة الوظيفيـــة بينهمـــا وبـــين الحكومـــة لا يفيـــد 

  .الإلزام

لنـــواب علـــى عـــدد ا) 7/1(غـــير أن اقـــتراح الملـــتمس مشـــروط بتوقيعـــه مـــن قبـــل ســـبع 

، كـذلك مـا أوردتـه المـادة  1مـن ملـتمس رقابـة واحـد أكثـرالأقل مع منع النائب من توقيع 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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        1مـــن ملـــتمس رقابـــة واحـــدة أكثـــريوقـــع النائـــب الواحـــد  أنلا يمكـــن " مـــن الدســـتور  59

فالنصاب المطلوب يصـعب تحقيقـه بسـبب تنـوع التشـكيلات السياسـية في ا�لـس الشـعبي 

  .الوطني وبعدد نواب متفاوت 

نـــص ملـــتمس الرقابـــة مـــن قبـــل  إيـــداعمـــتى اســـتوفت الشـــروط المـــذكورة أعـــلاه وجـــب 

  منـــدو�ا أصـــحابه لـــدى مكتـــب ا�لـــس ليـــتم نشـــره في الجريـــدة الرسميـــة لمـــداولات ا�لـــس 

  . 2زع على كافة النوابويعلق ويو 

بعد ذلك تتم مناقشـة نـص الملـتمس مـن قبـل نـواب ا�لـس الشـعبي الـوطني علـى ألا 

يـــتم تنـــاول الكلمـــة إلا مـــن قبـــل الحكومـــة ومنـــدوب أصـــحاب الملـــتمس ونائـــب يرغـــب في 

التدخل ضد الملتمس ونائـب آخـر يرغـب في التـدخل تأييـدا لـه ، ليعـرض الملـتمس بعـدها 

   3المقـترح بمكتـب ا�لـس إيـداعريطة مرور أجل ثلاثة أيام من تاريخ في جلسة التصويت ش

هم علــى ر لمبــادرين بــالملتمس لعــرض وجهــات نظــوهــي فــترة لإتاحــة الوقــت الكــافي للنــواب ا

مقترحي الملتمس بالتراجع  لإقناعالفرصة للحكومة  وإتاحةباقي النواب بغية استقطا�م ، 

  .عن مسارهم 

مـن الدسـتور  136قة على ملتمس الرقابة حددتـه المادتـان فالنصاب المشترك للمواف

المذكور أعلاه في ثلثي الأعضـاء  وهـذا النصـاب  02-99من القانون العضوي رقم  61

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحــدد لتنظـيم ا�لــس الشــعبي  02-99مــن القــانون العضـوي رقــم  58و 57، والمـادتين  1996مــن دســتور  135المـادة   1

  .الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة 
المحدد لتنظيم ا�لس الشعبي الوطني ومجلس الأمـة وعلمهمـا و كـذا العلاقـات  02-99 من القانون العضوي رقم 59المادة   2

  .الوظيفية بينهما وبين الحكومة 
 02-99فقـرة ثانيـة مـن القـانون العضـوي رقـم  61المعـدل والمـتمم وكـذا المـادة  1996فقـرة ثانيـة مـن دسـتور  136المـادة   3

  .أعلاه 
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طبيعة تكوين ا�لس الشعبي الوطني حيث يكفـي الحكومـة أن  إلىصعب التحقيق بالنظر 

ت عليـــه علـــى  ثلـــث اقـــتراح الملـــتمس والتصـــوي إيـــداعتبعـــث خـــلال الأجـــل الفاصـــل بـــين 

  .حتى تتمكن من ضمان فشل الملتمس  1+ النواب ) 3/1(

وحتى وإن حصل الملتمس على أغلبية ثلثي عدد النواب وهو الأمر الشـبه مسـتحيل 

رئـــيس  إلىالحكومـــة الـــتي تقـــدم اســـتقالتها  إســـقاطفي الميـــدان التطبيقـــي ورتـــب علـــى ذلـــك 

ذ صـادق ا�لـس الشـعبي الـوطني علـى إ" مـن الدسـتور  137الجمهورية طبقـا لـنص المـادة 

فــإن مغــادرة " رئــيس الجمهوريــة  إلىملــتمس الرقابــة،  يقــدم الــوزير الأول اســتقالة حكومتــه 

  . الاستقالةالحكومة يبقى غير مؤكد،  لأنه لا يوجد ما يلزم الرئيس بقبول 

  آثار الموافقة على ملتمس الرقابة: الفرع الثاني 

قـد يفشـل النـواب المبـادرون بـاقتراح ملــتمس الرقابـة في الحصـول علـى نصـاب الثلثــين 

وحينهــا تســـتمر الحكومــة في أداء عملهــا طبقـــا لمــا جــاء في نـــص  لإقــرارهالمطلــوب ) 3/2(

، غير "تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية النواب" من الدستور  136المادة 

مــن  137بموجــب المــادة  صــل الملــتمس علــى النصــاب المــذكورأنــه بالمقابــل قــد يحــدث ويح

فقـرة  61لزم الوزير الأول بتقديم استقالة حكومته، وهو ما أكدته المـادة أ 1996دستور 

المحـدد لتنظـيم غـرفتي البرلمـان وعملهمـا والعلاقـة  02-99ثالثـة مـن القـانون العضـوي رقـم 

  .الوظيفية بينهما وبين الحكومة

نصـاب وحصـل الملـتمس علـى أغلبيـة ثلثـي عـدد النـواب و رتـب وحتى فرض تحقـق ال

مــن  137الحكومــة الــتي تقــدم اســتقالتها إلى رئــيس الجمهوريــة طبقــا للمــادة  إســقاطذلــك 

صادق ا�لس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة يقدم الوزير الأول اسـتقالة "الدستور إذ 
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يلـزم رئـيس الجمهوريـة قبـول الاسـتقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية ، غير أنه لا يوجد ما 

لمـــا قـــد يفهـــم منـــه بـــأن رئـــيس الجمهوريـــة ملـــك كامـــل الســـلطة التقديريـــة في قبـــول اســـتقالة 

  " .الحكومة أو رفضها

سلطته في حل ا�لس الشعبي الوطني بدلا من قبول  استعمالفقد يلجأ الرئيس إلى 

ل البرلمــان ثم تعيــين الــوزير الأول الحكومــة وحــ إقالــة إلىاســتقالة الحكومــة ، كمــا قــد يلجــأ 

الســـابقين لتشـــكيل حكومـــة جديـــدة ، وفي كلتـــا الحـــالتين ســـوف تفـــرغ  وزرائـــهالمســـتقيل و 

  .الموافقة ا�لس على ملتمس الرقابة من محتواها 

ومنـــذ اســـتحداث حـــق النـــواب في التقـــدم ملـــتمس الرقابـــة لم تشـــهد الحيـــاة البرلمانيـــة 

بمبادرة من النائب السابق  1990ى مرة واحدة كانت سنة الجزائرية ممارسة هذا الحق سو 

  . 1ضد حكومة مولود حمروش ولم يوقع أي نائب آخر " عبد القادر شراد" 

مسـؤولية الحكومـة إلا  إشـارةغير أن هذا لا يعني أن ا�لس الشعبي الـوطني لا يمكنـه 

مسـؤوليتهما إذا بـادرت الحكومـة نفسـها  إشـارةإنمـا أتـيح لـه الدسـتور إمكانيـة ، �ذه الآليـة

  : بطلب التصويت بالثقة سنحاول بيانه فيما يلي 

  التصويت بالثقة : المطلب الرابع 

هــو إجــراء رقــابي مســتحدث أول مــا تم الــنص عليــه كــان بموجــب التعــديل الدســتوري 

الفقـــرة الخامســـة مـــن  114، حيـــث أدرجـــه المؤســـس الدســـتوري في المـــادة  1988لســـنة 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2، ص 1990لسنة  173الجريدة الرسمية لمداولات ا�لس الشعبي الوطني رقم   1



.الأداء الرقابي للبرلمان:                                                               الفصل الثاني  
 

 
 

158 

مـــن دســـتور  80في طبعتـــه المنقحـــة قبـــل أن يعـــاود الـــنص عليـــه في المـــادة  1976ر دســـتو 

  . 19961فقرة خامسة من دستور  84، وبعد ذلك في المادة  1989

وتلجأ الحكومة إلى هذا الإجراء للحصول على تأييد النواب في تنفيذ مخطط عملها 

ؤوا يعارضـو�ا ويمتنعـون في أحسن الظروف ، كما قد تلجأ إليه متى شعرت بان النواب بـد

  عن تقديم الدعم الـلازم لهـا سـواء برفضـهم المصـادقة علـى مشـاريع القـوانين الـتي تتقـدم �ـا

  .أو بقيامهم بإدخال تعديلات على القوانين التي بادرت �ا على نحو يخالف توجها�ا 

أيضــا في حـــال وجــود نــزاع بــين رئـــيس  الإجــراءوقــد يتصــور لجــوء الحكومـــة إلى هــذا 

  .  2وزيره الأول و الجمهورية 

 لإخــراجحيـث يبـادر هـذا الأخـير بطلـب تصــويت بالثقـة مـن ا�لـس الشـعبي الـوطني 

الحكومة ، وهنا قد تتعقد الأمـور أكثـر إذا مـنح  بإقالةمرسوم  إصداررئيس الجمهورية عن 

قـــد يتجاهـــل هـــذا التصـــويت ويقيـــل ا�لـــس ثقتـــه للحكومـــة ، ذلـــك أن رئـــيس الجمهوريـــة 

  .الحكومة ويتبع ذلك بمحل ا�لس الشعبي الوطني 

طـرح الثقـة بالحكومـة جملـة مـن الضـوابط بتعيـين اسـتيفاؤها   لإجـراءأيا كانت الدوافع 

هـي ضــوابط هـذه الآليــة ؟ ومـا هــي  كمـا أن آثـاره تختلــف بحسـب نتيجــة التصـويت ، فمــا

  .للحكومة الآثار المترتبة عن عدم منح الثقة 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوزير الأول أن يطلـب مـن ا�لـس الشـعبي الـوطني تصـويت : " مـن فقر�ـا الخامسـة مـن الدسـتور علـى أنـه  84تـنص المـادة   1

  ".بالثقة
  .317أحمد وافي ، بوكرا ادريس ، المرجع السابق ، ص  2
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  ضوابط طرح الثقة بالحكومة: الفرع الأول 

لقــد خــوّل الدّســتور الجزائــري ضــوابط بمناســبة عــرض بيــان السّياســة العامّــة للحكومــة 

   :الـوزير الأول طلـب التصـويت بالثقّـة مـن ا�لـس الشـعبي الـوطني  84بموجب نصّ المادة 

و كـذلك نـص المـواد " للوزير الأول أن يطلب من ا�لس الشعبي الـوطني تصـويتا بالثقّـة " 

المحــــدد لتنظــــيم وعمــــل غـــــرفتي  02-99مــــن القــــانون العضــــوي رقـــــم  64و  63،  62

  .البرلمان والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة 

هـو غـير مقيـد في فـلا يتصـور تقـديم التصـويت بالثقـة مـن غـير الـوزير الأول نفسـه ، و 

ـــوزراء أو مجلـــس الحكومـــة ، ولا يحتـــاج   إلىذلـــك بـــإجراء معـــين كاتخـــاذ القـــرار في مجلـــس ال

مـن القـانون العضـوي رقــم  62موافقـة مـن ا�لـس الشـعبي الـوطني ، علــى اعتبـار أن المـادة 

  . أعلاه تجعل من تسجيل الطلب في جدول أعمال ا�لس أمرا وجوبيا  99-02

من نفس القانون المناقشة التي تتناول التصـويت بالثقـة ، ويـتم  63و ضبطت المادة 

مـــن نفـــس القـــانون   64التصـــويت بالثقـــة بالأغلبيـــة البســـيطة ، كمـــا أكـــدت ذلـــك المـــادة 

في حالــة رفــض التصــويت بالثقــة يقــدم " ونصــت الفقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة علــى أنــه 

  .من الدستور  129و  84ادتين رئيس الحكومة استقالة حكومته مع مراعاة أحكام الم

إلا  التصويت في النظـام الدسـتوري الجزائـري لا يتصـور إجراءكل هذا يقودنا إلى أن 

مــرة واحــدة في الســنة علــى اعتبــار أن تقــديم الحكومــة بيــان عــن سياســتها العامــة لا يتصــور 

س إلا مــرة واحــدة كــل ســنة ابتــداء مــن تــاريخ المصــادقة علــى مخطــط عملهــا مــن قبــل ا�لــ

  .1الشعبي الوطني 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المحدد لتنظيم وعمل غرفتي البرلمان و العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة  02-99القانون العضوي رقم من  50المادة   1
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التصـويت بالثقـة، والبرلمـان �ـذا الخصـوص  إجـراءفلا توجد شروط تقيد الحكومة في 

  .لا سلطة له في المبادرة ، ولا في قيد الطلب في جدول الأعمال

الحكومــة و نائــب ومــن خــلال المناقشــة الــتي تتنــاول التصــويت بالثقــة لا تتــدخل إلا 

  .1عارضبالثقة ونائب م مؤيد للتصويت لها

أمـــا عـــن النصـــاب المشـــترط لهـــذا التصـــويت فهـــو محـــدد في الأغلبيـــة البســـيطة للنـــواب 

، وهـــو مـــا يجعـــل مـــن تحقيقـــه أمـــرا ســـهلا بـــين مقارنـــة بملـــتمس الرقابـــة الـــذي اشـــترط 2فقـــط

  .أعضاء ا�لس ) 3/2(المؤسس الدستوري للموافقة عليه تصويت ثلثي 

  آثار عدم صنع الثقة للحكومة: الفرع الثاني 

إذا كانــت نتيجــة تصــويت نــواب ا�لــس الشــعبي الــوطني لصــالح الحكومــة فهــذا يعتــبر 

بمثابـــة تجديـــد للثقـــة فيهـــا فتســـتمر في عملهـــا مـــع أربحيـــة أكثـــر ، وربمـــا قـــد تقـــوم بالمبـــادرة 

كـان   إذابسياسات أكثر حساسية ما دامت قد حصلت على تأييد الأغلبية النيابية ، أما 

  .3فيكون على الوزير الأول تقديم استقالة حكومته التصويت منذ منحها الثقة 

مـن الدسـتور أن رئـيس الجمهوريـة يملـك كامـل السـلطة  84والملاحظ أن نص المادة 

مضـــاد وهـــو حـــل  إجـــراء إلىالتقديريـــة إزاء هـــذه الاســـتقالة ، فقـــد يقيلهـــا ويلجـــأ بالمقابـــل 

وقـد ، غضـون ثلاثـة أشـهرو تنظيم انتخابات تشـريعية مسـبقة في   ا�لس الشعبي الوطني 

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المحدد لتنظيم وعمل غرفتي البرلمان و العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة  02-99من القانون العضوي رقم  62المادة   1

  .أعلاه  02-99من القانون العضوي رقم  65المادة   2
المحــدد لتنظــيم وعمــل غــرفتي البرلمــان و العلاقــات الوظيفيــة  02-99مــن القــانون العضــوي رقــم  64و هــو مــا أكدتــه المــادة   3

  .بينهما وبين الحكومة 
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يتجاهــل نتــائج التصــويت بعــدم مــنح الثقــة للحكومــة ويلجــأ إلى اســتعمال ســلطته في حــل 

  . 1ا�لس الشعبي الوطني

فمن خلال التجربة الجزائرية نجد هذا النوع من الإجراء نادر جدا بـالرغم مـن فعاليـة 

أعــلاه لفائـدة الحكومــة التصــويت بالثقـة قــد شـرع  إجـراءالآليـة نفســها ، مـا يــؤدي إلى  أن 

ولـــيس لفائـــدة ا�لـــس الشـــعبي الـــوطني ، ومـــا دام أن المبـــادرة بـــه لا تكـــون إلا مـــن جانـــب 

  .الحكومة وفي مناسبة وحيدة فقط هي تقديم بيان سياستها العامة 

ومــن خــلال هـــذا المبحــث نســـتنتج أن الدســتور أقــر للمجلـــس الشــعبي الـــوطني دون 

 إيـــداعلائحـــة  أو  إصـــدارالحكومـــة و الـــتي تتمثـــل في  مجلـــس الأمـــة آليـــات إثـــارة مســـؤولية

الأوليـين مقيـدتان بـالنص إلى حـد  فـالآليتينملتمس الرقابة أو التصويت بالثقة للحكومـة، 

عـــزوف ا�لـــس ، فمـــا تبقـــى آليـــة التصـــويت بالثقـــة لهـــا لفائـــدة الحكومـــة ، مـــا نجـــد آليـــات 

  . دان العملي الرقابة المرتبة لمسؤولية الحكومة شبه منعدمة في المي

                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1996فقرة سادسة من دستور  84المادة   1
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  : ة ــــــخاتم

اهتمام الباحثين ، وكذا أفـراد الشـعب  لمـا لـلأداء مـن  موضوع الأداء البرلمانييستقطب 

و النّظـام السّياسـي، فمسـألة الأداء البرلمـاني تتغـير بحسـب الـدّول  أثر بـالغ في الحيـاة البرلمانيـة،

المتواجـــدة فيهـــا، وتتغــــير نشـــاطاته بســــبب العوامـــل ســـواء الدّاخليــــة أو الخارجيـــة ، فالمؤسّــــس 

  لطات الـــتي تقـــوم علـــى أســـاس الفصـــل المـــرن بينهمـــا الدّســـتوري عمـــل علـــى الفصـــل بـــين السّـــ

ــــــوازن ، ولكــــــل ســــــلطة أن تتــــــدخل وتــــــؤثرّ في الأخــــــرى  القائمــــــة علــــــى فكــــــرة التّعــــــاون و التّ

  بصــلاحيا�ما الدّســتورية مـــع مراقبــة بعضـــهما الــبعض كـــي لا تصــير انحرافـــات مــن السّـــلطتين 

  .عملا بمبدأ السّلطة تحّد السّلطة 

  ســــتوري الجزائـــــري التّطــــورات الحاصــــلة علـــــى المســــتوى الأنظمـــــة لقــــد ســــاير النّظـــــام الدّ 

القائمــة علــى الديمقراطيــة ، و أقــرّ المؤسّــس الدّســتوري مــا يكفــي مــن النّصــوص القانونيــة الــتي 

تخوّل للبرلمان باعتباره الأداة المعبرّة عن الإرادة الشعبية ، والمكانة العامة الـتي يلعبهـا في الحيـاة 

الدولـــة الحديثـــة وللأمـــور الــّـتي فرضـــتها حاجيا�ـــا والـــتي لا تنتظـــر مـــا قـــد العامـــة ، فأصـــبحت 

  .يقدمه البرلمان في ضمان إعداده القوانين

و مــن هنــا فــإن الجزائــر باعتبــاره مــن الــدول الناميــة تواجههــا صــعوبات ومشــاكل ســواء 

ة سياســية أو اقتصــادية ، الأمــر الــذي يفــرض نفســه وهــو وجــود ســلطة تنفيذيــة قويـّـة لمواجهــ

الأزمات والتعامل معها  ما ذهب بنا إلى البحث عـن واقـع البرلمـان في الجزائـر في ظـلّ النّظـام 

الجمهـــوري، وإلى أي مـــدى فـــرض وجـــوده مـــن خـــلال ســـنّه القـــوانين؟  ورقابتـــه علـــى أعمـــال 

السلطة التنفيذية التي فرضت وجودها في إعدادها للقـوانين  تماشـيا مـع الدولـة الـتي أصـبحت 

  .كل مباشر أو بآخر غير مباشرمتحكّمة بش
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لقد تعرضنا في الفصل الأول إلى معالجـة الأداء التشـريعي للبرلمـان و مـا خولـه  لـه       

 إعـــدادالقـــوانين فهـــو صـــاحب الاختصـــاص الأصـــيل للتشـــريع بـــدءا مـــن  إعـــدادالدســـتور في 

ه الوظيفـة بوضـع القوانين التي تعتبر الوظيفية الأساسية للهيئة التشريعية التي تقـوم بموجـب هـذ

قواعـــد قانونيـــة تمـــس الأفـــراد في حقـــوقهم وحريـــا�م ، لـــذلك تتمتـــع هـــذه الهيئـــة بالســـيادة ولا 

هـذه الســيادة لا يمكــن  أنتكـون خاضــعة للسـلطة التنفيذيــة ، غـير أن الممارســة الميدانيـة تبــين 

 جميـع تكون مطلقة ، إذ هناك من الأسباب العملية مـا يجعـل الحكومـة تشـارك البرلمـان في أن

التصـــويت ثم  إلىالتشـــريعية بدايــة بالمبـــادرة التشــريعية وصـــولا  الإجـــراءاتالمراحــل الـــتي تعرفهــا 

المصــادقة والنشــر  والغــرض مــن ذلــك لــيس التــدخل في صــلاحية التشــريع إنمــا يــدخل ضــمن 

  .  صلاحيا�ا التنظيمية المخولة لها دستوريا 

 إلى 1997خــلال الفــترة الزمنيــة  كمــا تمــت دراســة مــدى فعاليــة هــذا النــوع مــن الأداء

  . 2015غاية 

وعلــى ضــوء قيــاس فعاليــة الأداء التشــريعي البرلمــاني نجــد المبــادرات بــاقتراح القــوانين مــن 

طرف البرلمان تكاد تكون غائبة، ولا نجـد روح المبـادرة و البحـث والابتكـار في مجـال التشـريع 

  .تنفيذية وهذا يعود لاعتبارات عديدةمقابل الانجازات المتوصل إليها من طرف المؤسّسة ال

تحكّـــــم السّـــــلطة التّنفيذيـــــة في مصـــــير القـــــانون مـــــن خـــــلال مـــــا يمتلكـــــه رئـــــيس  .1

الجمهورية مـن صـلاحية عـدم إصـدار الـنصّ الموافـق عليـه مـن صـاحب السّـيادة الدّسـتوري في 

 .التشريع
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ال، ممـا يـوحي فمحدودية البرلمان في أدائه التشريعي أدى إلى انغلاق دوره في هذا ا�  

إلى أنــه   أصــبح أداة تصــديق ، وهــذا مــن خــلال مواقفــه ومــن خــلال الإحصــائيات المســجلة 

  .لأعماله ، ما أدى إلى تصاعد ا�ال التشريعي للسلطة التنفيذية في هذا ا�ال

الامتيازات التي وضعها المؤسّس الدّستوري لصـالح المؤسّسـة التنفيذيـة ،وهـو مـا  .2

و المشـرع  السّلطات المخوّلة لرئيس الجمهورية باعتباره الحامي للدسـتورتم تكريسه من خلال 

  بــأوامر وإمكانيــة اللجــوء إلى الاســتفتاء، كــذلك صــلاحياته في الظــروف العاديــة و الاســتثنائية 

مــا جعــل دور البرلمــان مضــمحلا مقابــل مــا  تقــوم بــه المؤسّســة التنفيذيــة مــن أعمــال في ا�ــال 

  .التشريع

الحكومـــة في إعـــداد جـــدول أعمـــال الـــدورات وامتيازا�ـــا بحضـــور أشـــغال كـــذلك تفـــوّق 

  .اللّجان المخصّصة الدّائمة حتى في حالة مبادر�ا لدعوة أعضائها للحضور

فالممارسة العمليـة أثبتـت ضـعف الأداء البرلمـاني الأصـيل وأصـبحت المبـادرات الحكوميـة 

التشريعية هي الأخـرى المركـز الأقـوى  هي التي تعزّز أعمال البرلمان ، كذلك أصبحت الأوامر

  .في التشريعات

الأداء الرقـــابي للبرلمـــان مـــن ناحيـــة تنظـــيم وســـير  إلىومـــن خـــلال الفصـــل الثـــاني تطرقنـــا 

الرقابة البرلمانيـة الـتي تمثـل الأداة السياسـية الـتي يمارسـها أعضـاء البرلمـان علـى الجهـاز التنفيـذي 

وتحديــد   نفيــذ الســليم للقواعــد العامــة للدولــةبوســائل محــددة دســتوريا للكشــف عــن عــدم الت

مقومــات  إلىالمســؤول عــن ذلــك ومســاءلته ، وأن أي نظــام لا تتــوافر فيــه الرقابــة فهــو يفتقــر 

  .وجوده، وتقوية مركزه في النظام السياسي 



 الخاتمة
 

 
 

166 

بـــــدءا بـــــالتطرق إلى الوســـــائل الرقابيـــــة الشـــــهيرة المتمثلـــــة في الأســـــئلة البرلمانيـــــة الشـــــفوية 

 ذهالبرلمـــاني، و وبعـــرض تطبيقـــات هـــ لرقابـــة عـــن طريـــق الاســـتجواب، ثم التحقيـــقوالكتابيـــة وا

  :ومدى مطابقة النصّ مع الممارسة   لنجد أن 2015إلى  1997الآليات من سنة 

الأســئلة البرلمانيــة هـــي الوســيلة الأكثــر اســـتعمالا مــن طــرف أعضـــاء البرلمــان الحكومـــة  -

 .الأسئلة أو تقوم بتأجيلهابالرغم من وجود النصّ إلا أ�ا لا تجرد على 

توقف عند عرضه والإجابة عنه، ونادرا يالاستجواب في البرلمان الجزائري أن ال الح و  -

مــا يترتــب عنــه إنشــاء لجنــة تحقيــق، الأمــر الــذي أدى إلى تراجــع في توظيفــه إلى حــدّ العــزوف 

-2014-2013-2012( دســـــــة و خـــــــلال الســـــــنوات عنـــــــه في الفـــــــترة التشـــــــريعية السا

2015(. 

أمـا عـن  و وأما عن أداء التحقيق البرلماني فإننا نجد تطبيقيا أن تقرير اللجنة لا ينشـر -

ـــــات الأ ـــــة الاســـــتماع نجـــــدها لا تر الآلي ـــــابي خـــــرى كآلي ويكمـــــن دورهـــــا في قـــــى إلى الأداء الرق

 .الاستماع إلى أعضاء الحكومة ودراسة النص وإمكانية تعديله

 لا تعـــدو أن تكـــون وســـيلة ضـــغط علـــى ومـــن خـــلال الممارســـة العمليـــة لـــلأداء الرقـــابي

  .الحكومة في حالة وجود تعسف أو تجاوزات

لتفعيــل أداء البرلمـــان لابـــد مـــن تعزيـــز آليــات تـــؤول إلى تطـــوير الأداء الرقـــابي النـــوعي بمـــا 

يثبت كفاءته ووجوده بأداة  تنافسية ما يقدمه من عمل في ا�ال التشريعي المقابل ما تقدمه 

كـــذلك بتطـــوير الأداء التشـــريعي و الرقـــابي خـــلال المـــوارد البشـــرية المكونـــة الســـلطة التنفيذيـــة و 

لجهاز البرلمان ومواكبتهم وتواصلهم بالوسائل التكنولوجية الحديثة باعتماد ما يعرف بالبرلمـان 

الالكـــــتروني الــــــذي يعتمــــــد علــــــى ســــــرعة المعلومـــــة، كــــــذلك التّواصــــــل مــــــع القــــــوى السياســــــة 
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البرلماني  لأعضاء البرلمان للوصـول إلى الهـدف الأسمـى المرجـو والاجتماعية عن طريق الإعلام 

من البرلمان، و مساهمة الأداء البرلماني في بناء الدولة القويةّ المتماسكة، والسّـعي نحـو الأفضـل 

  .لتكريس الديمقراطية وتوفير حياة لفئات ا�تمع خصوصا الفئة الهشة  منها
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  . المراجع باللغة العربية: أولا

 :الكتب/ أ -

إبــراهيم عبــد العزيــز شــيخا ، النظــام الدســتوري المصــري ، دار تحليليــة  منشــأة المعــارف ،  .1

  ، الإسكندرية ، مصر 1988طبعة 

إدريـــس بـــوكرا ، تطـــور المؤسســـات الدســـتورية في الجزائـــر ، القســـم الأول والثـــاني ، ديـــوان  .2

  .المطبوعات الجامعية 

ــــوكرا .3 ــــس ب ات السياســــية ، دار الكتــــاب ، الــــوجيز مــــن القــــانون الدســــتوري والمؤسســــإدري

  .2003الحديث ، الجزائر 

إسماعيل الغـزال ، القـانون الدسـتوري والـنظم السياسـية ، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات و  .4

  .، بيروت ، لبنان 1989النشر والتوزيع، الطبعة الرابعة ، 

يعيــــة ي عــــادل ، الأســــئلة البرلمانيــــة ، شــــأ�ا ، أنواعهــــا ، وظائفهــــا ، دراســــة طبو طــــاملطا .5

  .1987مقارنة مع التركيز على دولة الكويت ، 

الــوافي شــرح القــانون الدســتوري ، ســلطات الــثلاث، الجزائــر  الثالــث ،  ،ديق فــوزيوصــأ .6

  .1994الطبعة الأولى ، ديوان المطبوعات ، الجامعة ، الجزائر ، 

ة السياســــية ، الجزائــــر ، المؤسســــة الوطنيـــــ م، القــــانون الدســــتوري والــــنظســــعيد يرعشــــالبو  .7

  .1989للكتاب ، 

  .1993بوضياف عمار ، الوجيز في القانون الإداري دار الريعانة ، الجزائر  .8

دراســة مقارنــة (بوقفــة عبــد االله ، أســاليب ممارســة الســلطة في النظــام السياســي الجزائــر ،  .9

  .2007العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان ، دار هومة الجزائر ، 
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نظـــيم الســـلطة في النظـــام السياســـي ، الجزائـــر ، دار هومـــة  بوقفـــة عبـــد االله ، آليـــات ت .10

  .، الجزائر  2003طبعة 

بوقفـــة عبـــد االله الدســـتور الجزائـــري ، نشـــأته ، أحكامـــه، محدداتـــه، الطبعـــة الأولى، دار  .11

  .2002الريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر ، 

ـــة بـــين البرلمـــان والحكومـــة ، دار الخ .12 ـــة  الجزائـــر خرباشـــي عقيلـــة ، العلاقـــة الوظيفي لدوني

،2007.  

ذبــيح ميلــود ، الفصــل بــين الســلطات في التجربــة الدســتورية الجزائريــة ، دار الهــدى ،  .13

 .2007الجزائر 

اوي، الــنظم السياســية والقــانون الدســتوري ، دار الفكــر العــربي ، طبعــة مــســليمان الط .14

  ، مصر  1988

المعاصـرة وفي الفكـر اوي ، السـلطات الـثلاث في الدسـاتير العـربي طمـسليمان محمد ال .15

  .1986الإسلامي ، دار الفكر العربي ، الطبعة السادسة ، القاهرة ، 

شــريط الأمــين ، الــوجيز في القــانون الدســتوري والمؤسســات السياســية المقارنــة   ديــوان  .16

  .2002/ وعات الجامعية ، الطبعة الثانية بالمط

ابـة البرلمانيـة علـى أعمـال الحكومـة رقصادق أحمـد علـي يحـيى ، الاسـتجواب كوسـيلة لل .17

  .2008،  الإسكندريةدراسة مقارنة المكتب الجامعي الحديث ، 

صــالح بلحــاج ، المؤسســات السياســية والقــانون الدســتوري في الجزائــر مــن الاســتقلال  .18

  .2010إلى اليوم ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

ـــة العامـــحســـنعـــادل أحمـــد  .19 ة مـــدخل لدراســـة أصـــول الفـــن المـــالي  ين ، أساســـيات المالي

  .2006،  الإسكندريةللاقتصاد العام ، دار الجديدة ، 
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الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الحكومــة في النظــام الدســتوري الجزائــري،  ،عمــار عبــاس  .20

  .2006دار الخلدونية ، الجزائر ، 

( ي والبرلمـانيالوظيفـة التشـريعية لـرئيس الدولـة في النظـامين الرئاسـ ،عمر حلمـي فهمـي .21

  .1980الطبعة الأولى، دار الفكر العربي ) دراسة مقارنة 

عوابدي عمار ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعيـة ، طبعـة  .22

  .، الجزائر 2003

، 1997ماجد راغب الحلو ، القـانون الدسـتوري ، دار المطبوعـات الجامعيـة ، طبعـة  .23

  مصر 

، نشـــــــأة المعـــــــارف 1ظم السياســـــــية والقــــــانون الدســـــــتوري، جـــــــزءمحســــــن خليـــــــل، الـــــــن .24

   1991الإسكندرية 

محمـد بـاهي أبـو يوســف ، الرقابـة البرلمانيـة علـى أعمــال الحكومـة في النظـامين المصــري  .25

  .2002،  الإسكندريةوالكويتي ، دار الجامعة الجريدة للنشر ، 

البرلمانية و المبـادرة الحكوميـة محمد عباس محسن ، اقتراح القوانين بين مبادرة التشريعية  .26

لدراسـات  ةالأكاديميـ، مرجعة لنصوص الدستورية والقرارات القضائية، الإتحاد العراقـي ، 

  . الاجتماعية

مـــــوريس ديفرجيـــــه ، المؤسســـــات السياســـــية والقانونيـــــة الدســـــتوري المنظمـــــة السياســـــية  .27

والنشـــر والتوزيــــع، المؤسســــات الجامعيـــة للدراســـات  –جـــورج ســـعد  –الكـــبرى ، ترجمـــة 

1992.  

هيمنـة الســلطة التنفيذيــة علـى الســلطة التشـريعية في النظــام الدســتوري  ،هـاملي محمــد  .28

دار الجامعــة الجديــدة  ،الجزائــري، دراســة مقارنــة بالنظــامين الدســتوري والمصــري والفرنســي

  . 2014لنشر ،الإسكندرية طبعة ل
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 :ستيررسائل الدكتوراه و مذكرات الماج/ب -

  :الدكتوراهرسائل / 1

ان مــراد ، الرقابــة القضــائية علــى الإدارة العامــة في ظــل الظــروف الاســتثنائية  أطروحــة ر دبــ .1

كتـــوراه دولـــة القـــانون العـــام ، كليـــة الحقـــوق جامعـــة ســـيدي بلعبـــاس ، الســـنة الجامعيـــة د 

2004/2005.  

بن طيفـور نصـر الـدين ، السـلطات الاسـتثنائية لـرئيس الجمهوريـة والضـمانات الدسـتورية  .2

العامــة، أطروحــة دكتــوراه دولــة في القــانون العــام كليــة الحقــوق جامعــة  يــاتلحقــوق والحر ل

  .2003-2002سيدي بلعباس ، السنة الجامعية 

في النظـــام القـــانون شـــعير ســـعيد ، علاقـــة المؤسســـات التشـــريعية بالمؤسســـة التنفيذيـــة البو  .3

، أطروحــة دكتــوراه دولــة في القــانون ، معهــد العلــوم القانونيــة الإداريــة ، جامعــة  يالجزائــر 

  .1984الجزائر ، ديسمبر 

فـــاروق ، الممارســـة التشـــريعية في الجزائـــر ، رســـالة لنيـــل درجـــة دكتـــوراه دولـــة في  شيمدو حـــ .4

  .2004-2003القانون كلية الحقوق جامعة الجزائر ، 

لأمين ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ، رسالة دكتوراه  جامعة قسنطينة شريط ا .5

  .1991، الجزائر ، 

دكتــــوراه في  ،شــــريط وليــــد ، الســــلطة التشــــريعية مــــن خــــلال التطــــور الدســــتوري الجزائــــري .6

القـــانون العــــام ، كليــــة الحقـــوق والعلــــوم السياســــية ، جامعـــة أبــــوبكر بلقايــــد  تلمســــان ، 

2011-2012.  

شريعة نوارة ، تطبيق مبدأ الفصـل بـين السـلطات في دول المغـرب العـربي دراسـة مقارنـة ،  .7

 .2012-2001 1دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 
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ميلـــود ذبـــيح ، فعاليـــة الرقابـــة البرلمانيـــة علـــى أعمـــال الحكومـــة في الجزائـــر ، كليـــة الحقـــوق  .8

  .2013-2012الحاج لخضر باتنة ، العلوم القانونية ، جامعة 

   :مذكرات الماجستير /2

غربي إيمان ، مجالات العلاقة الوظيفية بين البرلمان والسلطة التنفيذية على ضوء التعديل لا .1

ــــد ، ســــنة  ــــن  –، ماجســــتير في القــــانون العــــام كليــــة الحقــــوق 2008الدســــتوري الجدي ب

  2011-2010السنة  -1-جامعة الجزائر  –عكنون 

يحــي ، تنظــيم مســار العمليــة التشــريعية في ضــوء أحكــام الدســتور والقــوانين المكملــة بــدير  .2

  .2015-2014في الجزائر ، ماجستير في القانون العام ، جامعة تلمسان 

 ماجســتير  1996بوســالم دنيــا ، الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الحكومــة في ظــل دســتور  .3

  .2007-2006الجامعة باجي مختار ، عناية  –كلية الحقوق 

مــــذكرة لنيــــل شــــهادة الماجســــتير في  بومــــدين أحمــــد ، التشــــريع بــــأوامر، دراســــة مقارنــــة ، .4

 .2006-2005، تلمسانالحقوق،  جامعة 

  تشـــعيب محمـــد، الاســـتجواب وســـيلة مـــن وســـائل الرقابـــة البرلمانيـــة علـــى أعمـــال الحكومـــة  .5

  .2014-2013ماجستير في القانون ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

جمعاســي جميلــة، الرقابــة البرلمانيـــة علــى النفقــات العموميـــة ، دراســة المقارنــة  ماجســـتير ،   .6

  .2012-2011كلية الحقوق ، جامعة محمد بوقرة ، بومرداس ، 

ماجستير   ميسة إلياس ، الدور الرقابي للبرلمان على الميزانية العامة للدولة في الجزائر حود .7

الدولية ، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعـة الجزائـر في العلوم السياسية و العلاقات 

، ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدوليـة ، كليـة العلـوم 2002-2010، 02

  .2008-2007السياسية والإعلام ، جامعة الجزائر ، بن يوسف بن خدة ، 
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،  1994خلــــوفي خدوجــــة ، الرقابــــة البرلمانيــــة علــــى أعمــــال الحكومــــة في ظــــل دســــتور  .8

ـــة بـــن عكنـــون ، جامعـــة الجزائـــر ،  -2000ماجســـتير ، معهـــد الحقـــوق والعلـــوم الإداري

2001.  

صدارتي محمد ، الإجراءات الخاصة للبرلمان في النظام القانونيـة الجزائـر  ماجسـتير ، كليـة  .9

 .2014-2013جامعة ، الجزائر ،  الحقوق

، مـذكرة لنيـل شـهادة 1997 لونيس بوجمعـة، الإنتـاج التشـريعي للبرلمـان الجزائـري منـذ .10

  .2006-2005الماجستير في الحقوق،  جامعة الجزائر ،

  :المقالات/ج

مـن الدسـتور  124بدران مراد ، الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضـى المـادة  .1

  2000-2، العدد  20، النظام القانوني للأوامر ، مجلة الإدارة ، ا�لد 

، مجلــــة الفكــــر البرلمــــاني ، 2008في التعــــديل الدســــتوري حمــــامي ميلــــود ، قــــراءة قانونيــــة  .2

  .2009مجلس الأمة العدد الثالث والعشرون جويلية 

، 2013حمــودي محمـــد بـــن هـــاشمي، دفـــاتر السياســة و القـــانون، العـــدد الثـــاني، جـــانفي  .3

الإطـــار القـــانوني المـــنظم لحـــق المبـــادرة بـــالقوانين في الدســـتورين الجزائـــري و المغـــربي لســـنة 

  .172ص ، 2011

 1999، العدد الجزائر 9لة الإدارة  ، ا�لد مجخلوفي رشيد ، مجلس الأمة ،  .4

دراسـة ( خويضر طاهر ، دور اللجان البرلمانية المتساوية الأعضاء في العملية التشريعية    .5

، نثريـات 2004ديسمبر  5مجلة الفكر البرلماني ، العدد ) مقارنة التجربة الجزائرية الأولى

  .، الجزائر  مجلس الأمة
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مجلـة النائـب الصـادرة عـن  الـوطني،رئيس الجمهورية يخص بدرع الوفاء في ا�لس الشـعبي  .6

  2016 ، نوفمبر07ا�لس الشعبي الوطني بالجزائر ، العدد 

شريط الأمين ، التجربة البرلمانية الجزائرية في ظل التعدديـة ، مجلـة الفكـر البرلمـاني ، العـدد  .7

  .2003الرابع ، أكتوبر 

، ا�لـــــس الجزائريـــــة للعلـــــوم 2008عبـــــاس عمـــــار ، قـــــراءة في التعـــــديل الدســـــتوري ســـــنة  .8

 .2009، 1القانونية والاقتصادية والسياسية ، العدد 

عــزاوي عبــد الرحمــان، آليــات تنظــيم العمليــة التشــريعية طبقــا لأحكــام الدســتور و القــانون  .9

غـرفتي البرلمـان والحكومـة المتعلق بتنظيم العلاقة البينيـة ل 1999لسنة  02-99 العضوي

، مجلــة العلــوم القانونيــة والإداريـــة ، كليــة الحقــوق جامعــة أبـــوبكر بلقايــد تلمســان ، رقـــم 

2006  ،04.  

فيفـري   15عمير سعاد ، النظام القانوني �لس الأمة ، مجلة الفكر البرلمـاني ، العـدد  .10

2007.  

حقـوق المــواطن  مجلـة الفكــر  عوابـدي عمـار ، الرقابــة البرلمانيـة ودورهـا في الــدفاع علـى .11

  .2002أكتوبر ،  1البرلماني ، العدد 

دي عمـــار ، رئاســـة البرلمـــان في القـــانون البرلمـــاني الجزائـــر ، مجلـــة الفكـــر البرلمـــاني ، بـــعوا .12

  .، مجلس الأمة ، الجزائر 2004العدد الخامس ، ديسمبر 

للبرلمان و العلاقة  عوابدي عمار ، فكرة القانون العضوي وتطبيقا�ا في القانون الناظ .13

  .2003الوظيفية بينه وبين الحكومة ، مجلة الفكر البرلماني ، العدد الثاني ،مارس 

مـن الدســتور ،  120، الـدور التشـريعي �لـس الأمـة علـى ضـوء المـادة لزهـاري بوزيـد  .14

  .2004، ديسمبر 7الفكر البرلماني ، العدد 
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 التجربـــة الدســـتورية الجزائـــري مجلـــة لزهـــاري بوزيـــد ، الرقابـــة علـــى دســـتورية القـــرارين في .15

  .1992، 3جامعة قسنطينة للعلوم الأساسية ، العدد 

، 9لزهــاري بوزيــد ، اللجــان الدائمــة في مجلــس الأمــة ، مجلــة الفكــر البرلمــاني ، العــدد  .16

 .2005التاسع ، جويلية 

معمـــري نصـــر الـــدين ، التشـــريع عـــن طريـــق المبـــادرة ، جملـــة النائـــب ، ا�لـــس الشـــعبي  .17

  .2004الوطني ، العدد الرابع ، السنة الثانية ، 

  2004 04معمري نصر الدين ، التشريع عن طريق المبادرة ، مجلة النائب العدد  .18

 39، مجلـة الفكـر البرلمـاني  2016مكانة مجلس الأمة في التعديل الدستوري الجديـد  .19

  .2016، أكتوبر  39، الصادرة عن مجلس الأمة ، الجزائر ، العدد 

شــاوش بشــير ، التطبيقــات العمليــة لقــوانين الماليــة وانعكاســا�ا علــى الصــلاحية يلــس  .20

  .2003البرلمانية ، مجلة الفكر البرلماني ، مجلس الأمة ، العدد الثالث ، جوان 

 :القانونية   النصوص/د

  الدساتير :أولا

ـــــــــري  .1 ـــــــــدة الرسميـــــــــة، عـــــــــدد  1976الدســـــــــتور الجزائ المؤرخـــــــــة في  94الصـــــــــادر في الجري

24/11/1976. 

ـــــــــري  .2 ـــــــــدة الرسميـــــــــة، عـــــــــدد  1989الدســـــــــتور الجزائ المؤرخـــــــــة في  09الصـــــــــادر في الجري

01/03/1989. 

 .08/12/1996في  المؤرخة 76، الجريدة الرسمية رقم 1996الدستور الجزائري  .3

في  المؤرخــــــــة 63، الجريــــــــدة الرسميــــــــة رقــــــــم  2008الدســــــــتور الجزائــــــــري المعــــــــدل ســــــــنة  .4

15/11/2008. 
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ه الموافـق 1437جمـادى الأولى عـام  27المؤرخـة في  14العـدد /الجزائريـة الجريدة الرسمية .5

جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01-16المتضمنة القانون رقم  2016مارس  07 ـل

  .المتضمن التعديل الدستوري, 2016مارس  06ه الموافق ل 1437

  القوانين العضوية :ثانيا

يتضـــــمن  1997مـــــارس  6الموافـــــق لــــــ  1417شـــــوال  27مـــــؤرخ في  07-97الأمـــــر  .1

 .القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

المحــــدد لتنظــــيم ا�ــــالس  08/03/1999المــــؤرخ في  02-99القــــانون العضــــوي رقــــم  .2

الشــعبي الــوطني ومجلــس الأمــة وعملهــا ، وكــذا العلاقــات الوظيفيــة بينهمــا بــين الحكومــة 

 .09/03/1999المؤرخة في  15الرسمية رقم الجريدة 

  القوانين العادية :ثالثا

 2001ينـــــاير  31ه الموافـــــق لــــــ  1421ذي القعـــــدة  06المـــــؤرخ في  01/01قـــــانون  .1

 .2001فيفري  04المؤرخة في  09ر عدد .يتعلق بعضو البرلمان، ج

يعدل  2008 ديسمبر 01الموافق لـ  ه 1429رمضان  01مؤرخ في  03-08الأمر  .2

ديســـــمبر  03المؤرخـــــة في  49ر عـــــدد .المتعلـــــق بعضـــــو البرلمـــــان، ج 01/01القـــــانون 

2018. 
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  الأنظمة الداخلية :رابعا

لائحــــــة ا�لــــــس الــــــوطني التأسيســــــي الــــــتي تحــــــدد كيفيــــــات تعيــــــين الحكومــــــة المؤرخــــــة في  .1

المـــــــــــؤرخ في  02الجريـــــــــــدة الرسميـــــــــــة للجمهوريـــــــــــة الجزائريـــــــــــة ، رقـــــــــــم  26/09/1962

 .19، ص 29/09/1962

الـــداخلي  المتضـــمنة النظـــام 29/10/1989لائحـــة ا�لـــس الشـــعبي الـــوطني المؤرخـــة في  .2

المؤرخــــة في  52للمجلــــس الشــــعبي لــــوطني ، الجريــــدة الرسميــــة للجمهوريــــة الجزائريــــة رقــــم 

11/12/1989.  

المتضــمنة النظــام الــداخلي  30/05/1994لائحــة ا�لــس الــوطني الانتقــالي المؤرخــة في  .3

المؤرخـــــة في  61تقـــــالي الجريـــــدة الرسميـــــة الجمهوريـــــة الجزائـــــر رقـــــم للمجلـــــس الـــــوطني الان

28/12/1994.  

 26، المؤرخــة في  53النظــام الــداخلي للمجلــس الشــعبي الــوطني ، الجريــدة الرسميــة رقــم  .4

  .1997يونيو  31الموافق  1418ربيع الأول عام 

 1418رمضـان  24المؤرخـة في  08النظام الداخلي �لس الأمة ، الجريدة الرسميـة رقـم  .5

  .1998يناير  22الموافق 

ربيــع  28المؤرخــة في  46الجريــدة الرسميــة رقــم  ،النظــام الــداخلي ا�لــس الشــعبي الــوطني .6

 .2000يونيو  30الموافق  1421الثاني 
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  وثائق رسمية  /ه

 .2002 -1997حصيلة ا�لس الشعبي الوطني، الفترة التشريعية الرابعة  .1

 .2007 -2002الوطني، الفترة التشريعية الخامسة حصيلة ا�لس الشعبي  .2

 .2012 -2007حصيلة ا�لس الشعبي الوطني، الفترة التشريعية السادسة  .3

  .2017 -2012حصيلة ا�لس الشعبي الوطني، الفترة التشريعية السابعة  .4

  المراجع باللغة الأجنبية :  ثانيا

1. -Alain Decamp, Désirent Et Les. Décentralisation, 

Economie, Paris, 1991, P500 
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T2, Opu, Algérie ,2009. 
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Tome 4,2 Eme Edition, L’organisation Politique De 
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Algérienne. Enal , Opu ,1976. 

5. -Philipe Ardant, Institutions Politiques Et Droit 

Constitutionnel,12 Ed Ljdj, Paris,2000. 
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  :الالكترونية واقعالم/ثالثا 

 11/08/2017بتـــــــــاريخ  www.palmoon.netآثـــــــــار التحقيـــــــــق البرلمـــــــــاني .1

 .09:00الساعة 

 24/09/2016بتـاريخ  www.meudesalfdal.netالجزائـريتاريخ البرلمان  .2

  23:00الساعة 

بتـــــــاريخ  www.parliament.gov.netالســــــؤال البرلمـــــــاني, جــــــلال بنـــــــداري .3

  00:00الساعة  07/10/2016

لأمــة مجلــس ا, الاســتجواب و أثــره علــى الأداء البرلمــاني ,رفعــت عبــد الحميــد عطيفــي  .4

بتـــــــــــــــــــــاريخ   2003www.mejlislomah.net,جـــــــــــــــــــــانفي , الكـــــــــــــــــــــويتي 

  10:00الساعة  15/09/2017

 04/06/2017بتـاريخ www.albashayer.com  الفصـل بـين السـلطات .5

  16:00الساعة 

الســاعة  29/01/2018بتــاريخ   www.majliselouma.dzمجلــس الأمــة .6

05:00  

الســـاعة  01/03/2018بتـــاريخ    www.apn.dzا�لــس الشـــعبي الـــوطني .7

07:00  

http://www.meudesalfdal.net/
http://www.albashayer.com/
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 الرقابــة البرلمانيــة تشــمل الســلطة التنفيذيــة و القضــائية, محمــد عبــد القاســم الجاســم  .8

 www.alwazt.com.  0013:الساعة  15/05/2018بتاريخ  

 20/07/2018بتــاريخ  www.mrp.gov.dz وزارة العلاقــات مــع البرلمــان .9

  01:00الساعة 

  الملتقيات والأيام الدراسية:رابعا

 24-23النـدوة الوطنيـة حـول العلاقـة بـين الحكومـة والبرلمـان يـومي ة ، لحيـيم بو إبراه/ د .1

  .، الجزائر ، نشرية صادرة عن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان2000أكتوبر 

الملتقـــى ، الجزائـــريالأعضـــاء في النظـــام الدســـتوري  المتســـاويةلزهـــاري بوزيـــد ، اللجنـــة / د .2

الوطني الذي نظمته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان حول نظام الغرفتين في التجربـة 

  .، الجزائر الأول2002أكتوبر  30-29البرلمانية الجزائرية والأنظمة المقارنة يومي 

الدراســي حــول موضــوع الســؤال الشــفوي كآليــة مــن آليــات الرقابــة  ليــوما شــريط الأمــين ، .3

، فنــــدق الجزائــــر ، نشــــرية صــــادرة عــــن الــــوزارة المكلفــــة  2001ســــبتمبر  26البرلمانيــــة ، 

 .بالعلاقات مع البرلمان 

شريط الأمين، علاقة الحكومة بالبرلمان، وقائع الندوة الوطنية حول العلاقـة بـين الحكومـة  .4

  .2000أكتوبر  24-23الجزائر، يومي  و البرلمان،

غــــوتي مــــالكي ســــعاد ، البرلمــــان في النظــــام السياســــي الجزائــــري ، ورقــــة مقدمــــة في اليــــوم  .5

وزارة العلاقـــات مـــع البرلمـــان والحكـــم الراشـــد نم تنظـــيم الـــوزارة المكلفـــة " الدراســـي حـــول 

 .2006فيفري  01بالعلاقات مع البرلمان يوم 

 

http://www.alwazt.com/
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  .مجلاتال:خامسا

فتيحــــة ، ســــلطة رئــــيس الجمهوريــــة في المبــــادرة بــــالقوانين ، دراســــة مقارنــــة،  مجلــــة عمــــارة  .1

 .55،العدد2013كلية القانون ، جامعة الإمارات العربية المتحدة   ،الشريعة والقانون

سـبتمبر  17مرفق مجلس الأمة العـدد / قراءة سياسة قانونية في خطاب رئيس الجمهورية  .2

2007. 

التشـــريع عـــن طريـــق المبـــادرة، مجلـــة النائـــب، مجلـــس الأمـــة، الجزائـــر  ،معمـــري نصـــر الـــدين .3

2004.  

 .2004جويلية  6، برنامج الحكومة أمام مجلس الأمة العدد البرلمانيالفكر  مجلة .4
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 1 ............................................................................................. :مقدمة
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 33 .............................................................................. التصويت الاسمي .ب 

 34 ........................................................... التصويت على النص التشريعيأشكال :ثانيا

 34 ..................................................................... التصويت مع مناقشة عامة (1
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 78 .................................................................. أثر صمت البرلمان على الأمر: ثالثا



 الفھـــــــــــــرس
 

186 
 

 83 .................................................................. الأداء الرقابي للبرلمان: الفصل الثاني
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 89 ............................................................................... أهداف الأسئلة:ثانيا

 92 ....................................................... شروط الأسئلة و إجراءات ممارستها: الفرع الثاني

 94 ............................................................... أوّلا الشّروط الواجب توفرها في الأسئلة

 95 ......................................................... الإجراءات المتعلّقة بتقديم وطرح الأسئلة: ثانيا

 96 ................................................................................. إيداع السؤال .1
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 98 ................................................................... الإجابة على الأسئلة الشفوية: أوّلا
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 103 ................. ).2015- 1997(فعالية الأداء الرقابي بتوظيف آلية الأسئلة خلال الفترة : الفرع الرابع

:أما في ما يخص الأسئلة الشفوية فقد عرفت هي الأخرى تفاوت من عهـدة إلى أخـرى و هـذا مـا سنوضـحه كـالأتي

 ...........................................................................................110 
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  :ملخص المذكرة 

الوقوف وذلك من خلال , 2015إلى  1997یرتكز البحث على دراسة أداء البرلمان في الجزائر من الفترة 

من جهة على الأداء التشریعي من خلال سنه القوانین والسلطات الممنوحة لرئیس الجمهوریة في تدخله في مراحل 

وكذلك إبراز مدى . التشریع، وسلطة إصداره التشریع بأوامر، ومن جهة أخرى الأداء الرقابي على العمل الحكومي

  .والقانونیة لما تكفله النصوص الدستوریةفعالیة الأداء البرلماني من الناحیة العملیة وفقا 

تخلص الدراسة في النهایة إلى ضرورة القیام بإصلاحات على الممارسة تماشیا مع تطور النصوص 

  .الدستوریة

  :الكلمات المفتاحیة 

 .البرلمان، الدستور، التشریع، الرقابة

 

Résumé 

Pendant  notre recherche sur la fonctionnalité du parlement en Algérie de 1997 à 2015, 

durant  l’arrêt des  fonctionnalités législatives à travers la mise en place des lois et des 

autorités mis à la disposition du président de la république et son droit d’intervenir pendent la 

période législative, ainsi que l’application des législations sous ses ordres respectant l’audit de 

performance gouvernementale. Ainsi nous montrons l’efficacité du devoir  parlementaire du 

côté application en fonction des textes constitutionnels et législatifs. 

Cela résume l’étude sur l’importance de l’application des reformes et  corrélationnelle 

avec le  développement des textes constitutionnels. 

Mots clés 

Parlement, constitution, législation, supervision. 

 

Summary 

They research foccuses parliant’s performanse in algeria between 1997 ans 2015, 

througt the emphasis on the one hand on legislative performance through issunig lows and 

authoritied allowing the presidand of the republic to interfere in the stages of legislation : and 

the power to legalise by orders on the other hand : he manipulated the gouvernmetal., and 

supervisory performances. 

In addition to that he highlights the efficieney of the pratical side accoering to the 

constitutionel and legislative texts.the stusy ends with the argument that there is a necessity to 

apply reforms on the opertional  level folloins the developement of the constitutionel. 

Key words 

Parliant, constitution, legislation, supervisory 
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